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 ر وعرفـانــــــــــــــشك  
 .الحمد الله أولا على تمام نعمته حمدا كثيرا

توجيهاتها  "التي كانت   لعمري صالحةالمشرفة :"  للأستاذةثم الشكر  
بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة    أتقدمكما  .قناديل منيرة في طريقي

و إلى كل من يسر لي الطريق لإتمام   البحث,الذين قبلوا مناقشة هذا  
 هذا العمل المتواضع.

في إخراج هذا العمل إلى النور ممن لم يذكرهم    أسهمو إلى كل من  
 قـلمي , لكن لم ينسهم قـلبي.  

 داً(إلى من حقّ فيهم قول الحبيب... )من علّمني حرفـاً صرت له عب

  » ذتي الأفـاضلتاأس «

 إلى كل من كان العلم وساماً يفتخر به أمام الجهلاء...

   اس موتى وأهل العلم أحياء...فـالن ـّ



 
 

 إهــــــداء
 

هذا العمل المتواضع إلى كل من    أهدي      
علمني النهوض بعد السقوط و كل من كان  
لي عونا إلى أبي و أمي و كل أفراد عائلتي  
 من الصغير إلى الكبير حفظهم الله و رعاهم.
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فرررررسا وا رررررةاائاترررررا اج رررررلئ ئزاداوقرررررةاا دورررررد اج ررررردامررررر  ائرقرررررلا ااشرررررلجزائر  ئ رررررل 
ا رررررراار ماوررررررةائررميوررررررازائرمةرررررلفوةااا قوررررررةاروا ررررررةافرررررسائ  ررررررا مالئزائرا  وررررررةاائ    وررررررةا
ري هرررررا ا ا ااةررررررادائرررررررا  ساا رررررراامررررررواترررررر  ائر ررررررما ازائرارررررساو ي هررررررا ااارررررردا رررررراا ا

ئر  ئ ررررلاائرقرررائ ووائرماراا ررررة امررروا  رررر ا وااةررر ئرمشرررلساا رررهو اجرررر  ائ  رررلئ ئزامررررواتررر  ا
اا ا   ا.جرىائااةادام دجل
جررررر  ائرا رررررا زائ ااةرررررادوةاجةررررر  ازافرررررسائر ا ررررر ائرمةرررررلفسااااااررررردااماشرررررزامررررر 

ئر  كررررسا  ررررر  امرررررااارل ررررزارررررروامرررررواجرررررد ااررررائ وامرررررارساالكرررررادا ااجرررر ئامررررراا  رررررد ا رررررموا
جررررررىا اورررررةاا1990ائرقررررائ ووائرارررررسائجامرررررداهاافرررررسائرم رررررا ائرمةرررررلفسااامرام اررررروامررررروا ررررر ة

ا.دود افسائر ظا ائرمةلفسائر  ئ ليجاائر يا ا ا اردو زاا2011  ةا
ا رررر راافقررررردا اررررررىائجامامرررررااك ورررررلئا ار ا ررررر ائرمةرررررلفساامرام ارررررواامررررروا  ررررر امائك رررررةا

ادوةافررررسا رررردادامرررراائرا ررررالئزائر دو ررررةافررررسا مورررر ام ررررا زائر وررررا اائ  ررررا ائرمشررررالو ائ ااةرررر
ا.و م ا وائرقا او

ررررراائ ااةررررررادوةائراررررررسااام رررررر افررررررساايقررررررسااتةاةرررررروةائرمةررررررالا فااظهررررررلافررررررسااظوياهر
ررررررىا ر ررررراداجير ر ررررررلا ا ا جامرر ر ررررر  ائرقر ر رررررا مالجااامرر ر ر ررررراع رهااائ ر ر ررررروولجااائ رر ر ر رررررةااا ر ر ررررر ائر قدورر ر ئرادئ رر
ئر رررما ازائراررررساا ي هررراامهمرررراائتاييررررزا  ائجهررراا   رررر امررراااقدمرررروامررررواارررلا ااجيررررىاارررردلا

لورررررةامارررررردد  ااوماهرررراا ورررررراو رررررا و ال رررررا ائ جمرررررا ائ رررررا مالجاافرررررسامشرررررالو اج اا ورررررةااا ا
ةرررررا اجيرررررىارمررررد ا م ورررررةامرو ررررةار  رررررسائررا ررررردام هرررراااورررررا ائرارررر موواجيوهرررررااررررررد ائر  رررراااري 

ا.وارل ارهاائر  ااافساج  ائر ارةايامتا لااد اادلئ ةااةرغامرو ا ا م ااالا
ائر قوقرررررةا واكررررر ا  رررررااو ررررررىاجررررررىااقررررردو ا ك رررررلاا   ررررروائرررررررلا ارمررررر  ائرقرررررلا ا

ررررراد ار  رررررراياد امرررررروائررا رررررردام هرررررراا ا ا ررررراا وا ورررررراد اجرررررر ئائ توررررررلاارررررر دياجرررررررىا ور وتيررررررساج ر
وارامرررر امررررروا ررررائ اكرررراواشررررت اائرمتررررا ل ائراررررسااررررداوارررررل ارهررررااكرررر ف  ائر  رررراوائررررر ي

ازاااررررافولائر رررروارةائجامرررردزااامر ررررايااارياقيورررر امرررروا ررررد اجرررر  ائرمتررررا ل اائ  مرررر ا  ورررررس
ا ااا رررررلجةائر ةرررررئرمقدمرررررةااوااومررررةاجررررر  ائرقرررررلا جيرررررىاج رررررلئ ئزام ررررردد ار رررررماائر  رررراا

ا.جيوهااج دائر لال 
اا
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ـــاليـــــــشكالإ        ة:ـ
 ؟بنوك من أجل منح القروض لعملائهاالما هي الضمانات التي تطلبها         

ا: شكاروةاجد اا ا  زافلجوةام هاااايلساجيىاج  ائا
ااجسماا -  ؟  الجااااكوفاا ق سجساااامائركيارةائرمةلفوة
 ؟ااامااجساآ ال اااكوفاو ق سات ا ائر ماواجاماا -
 ؟اااكوفاوكاوا ام ااريقل ائرلجوائرل مساجاماا -
ا؟ااامااجسائ ال اائرلجوائر وا ياجاماا -

ا:ا* أهمية الموضوع
ا  رررررودجاامرررررواتررررر  ائر قرررررا اااا يرررررىا جمورررررةاجررررر  ائردلئ رررررةافرررررساجرررررد ا ائ ررررر اومكررررروا
ا:ئرااروة

اقرررردومهاامرررروا  رررر ائ  رررراياد ام هرررراافررررسامرلفررررةائر ررررما ازائر  كوررررةائراررررساومكرررروا * أولا:
اا.م  ائرقلا 

ــا ــ ار  رررررر ةاري  ررررراا.ج ررررردااقدومرررررروا جمواهررررراا اا وررررراوجررررر  ائر ررررررما ازاااااا رررررو ا:* ثانيـ
 .ريقلا 

 .ئراساو ي هاائر  ااموا ار ائرقل مرلفةائرشلا اائ  لئ ئزاا:* ثالثا
ــا ــ فاجيورررررةاجررررر  ائر رررررما ازائرمقدمررررةامررررروائرم رررررايودامررررروائرقرررررل افرررررساااا رررررو ا:* رابع

 اامرلفةامد املا اها. ئررميوازائرمةلفوة
ا:ااف من الموضوعاهدأ* 

مررررر  ائرقرررررلا ااامرررررااجررررروائرا رررررهو زائرمقدمرررررةامررررروائر هرررررا ائرمةرررررلفسارا*ائركشرررررف
ا.موا ما از و ي و

ار  اياد اموائرقلا .*اجرقا ائر ا اجيىائر ما ازائراساو  ااقدومهاا
ررررراواا*ا رررررةائرئ ور رررررةا قومرر رررررما ازاملا  رر رررررو قرررررررل اااوائر رر رررررااااااا رر رررررا ااقوومهرر كورررررررفاورر
ا.دلئ اها

 *المنهج المتبع :     
 را يويرررسارا يوررر ائر ةرررا ائرقا ا ورررةئرمررر ه ائئا ر ررراارلإ ا رررةاجيرررىاجررر  ائ شررركاروةااااااااا

 وررررراارررر ا ازا ا  ررررافةاجرررررىائرمرررر ه ائراةرررريسافررررسائرم ررررا ائر  كررررساائرما رررررةاراقرررردو ائر ررررما
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ئ  رررر ساجيررررىائرما ررررراسامررررواجرررررد املئ رررر اا مررررر ائرمريامررررازارررررررل امتايررررفائر رررررما ازا
ا  مو اائ رما  اريقلا ائر  كوة ااائ  لئ وةئرمم ا ة  . ا ائ  وائرمياجوموة

 :*الدراسات السابقة
ائرما اساا د اا وامرظ ائركا اااااا (1    ا اجميوةائر  راجواملئ  ااتا ا ه ئ

ام هاائراسااا  اجساكا اجامةاا ر ائردلئ ازائرماتةةة اا ائرما اسا ةيةائرما اد 
اا اا اك اج ةلا   اجيىااج ا د اادلئ ازا ا قةا ا ائرما اسااج .   وةااامتاةل 

ااال ا  اما  او ادكاالئ اري ار ةالااام كلئزاما ال دئا موا  لا ازادكاالئ  م هاال ارة
اا خطابات الضمان المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منهامقلئوالئ وة ا   لا ة

افسائر قاة افلسائرقا اوائرتا  ا-1-كيوةائر قاة ا امرةائر  ئ لا دكاالئ  ائر  ئ ل  سنة  
ئر ا وةائريقهوةااائ ااا ااراواموائراساا اارزاما اسات ا ائر ماواموا 2014، 2013

الرهن الرسمي و مو ة االو ا س ئر ار ةائر ا وةائرقا ا وةا,ااال اراسائرما  اولارك امو
ا  ال ارةاما  اولكضمان بنكي اكيوةائر قاة ائر  ئ ل  فسائرقا اوائرتا  ا امرةائر  ئ ل 

قانوني للبنك في مدى الالتزام الشااساوروش اااج دائرل موااوةلا اا2006 ا2005  ةا
 امرةائر  احاا ا كيوةائردلئ ازائرريوا ما  اولافسائرقا اوائرتا ل ارةا اخطاب الضمان

 وراا اارزائ ارىاما اسا.2018  ةااحائرا  وة ئرا  وة ا ا ي  افي  وو ا امرةائر  ا
ئرلجوائرل مساك ماوا  كساااجاا ي امااا ااراوافسام كلاسا ةيةاميةيةائك لااائر ا وةا

ااائ ااا ااراوا اك لاايةو امواا اارزات ا ائر ماوائو اااامديائجمواوا اائ لئ ئاو
ااائرمياجوموة. ائر ا وةائ  لئ وة

رررررةااااا ر ررررركاروةائرم لا رر ر ررررروائ شرر ر رررررةاجرر ر ررررارووواارلإ ا رر ر ر ر ررررريوواماار ر ررررررىافةرر رررررةائررر ر رررررم اائرت رر ر ر اااا ر
ما ي ررررريوواج اوا رررررراا ائريةررررر ائ ا ائر ررررررما ازائرشتةرررررروةاااوظررررر ام   ررررررووائ ا ائركيارررررررةا
اائر ررررا سات ررررا ائر ررررماوا.ا مرررراائريةرررر ائر ررررا سافوا رررراا ائر ررررما ازائررو وررررةاااوظرررر ا و رررراا
رررررا  ا ررررر ائر ار رررررم ا جر رررررةااشر رررررا ي.ااتاامر رررررا سائرررررررلجوائر ور رررررمسااائر ر م   ررررررووائ ا ائرررررررلجوائرل ر

 دلئ ة.ئرمااة اجروهااموات  اج  ائر
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 تمهید

من القانون المدني  188حسب القاعدة العامة للوفاء و المنصوص علیها في المادة     

یونه، و أن جمیع الدائنین متساوون في هذا الضمان ل المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدفان أموا

 الجبريو من خلال هذا فان جمیع أمواله وقت التنفیذ .من كان له حق التقدم طبقا للقانون  إلا

مستقبلا ، وبما أن الضمان العام قد لا یحقق للدائن الضمان الكافي  أوسواء كان حاضرا منها 

للاستیفاء حقه لذا قرر المشرع وسائل قانونیة و فنیة كفیلة لضمان حق الدائن هذه الوسائل 

عند التزام شخص أخر مع المدین للوفاء بالدین و  إنحیث  بالضمانات الشخصیةتسمى 

ما یضمن له الوفاء بدینه او  الآخریناحدهم كان له في یسار  أعسر فإذاتعدد المدینین  هأساس

ویة مكانته المالیة أمام عن طریق ما طلب المدین من البنك لخطاب الضمان من أجل تق

  . الدائن

عن تنفیذ الالتزام؛ حیث  المسئولینتقوم على تعدد  الضمانات الشخصیةو بهذا فان 

في حالة إعسار المدین تكون الذمة فقه من ضم ذمة أخرى إلى ذمة المدین، تضمن للدائن ح

على حقه؛ حیث یختار  وبهذا یصبح له مجال في حصوله. نهعن الوفاء بدی مسئولةالأخرى 

ي له من املا أو یعود على أي مدین بما یفویستوفي دینه ك ،ین من هم أكثرهم یسرامن المدین

به  نلا یقبل الانقسام بین المدینی المدین الأول وذلك كون الالتزامحقه إذا لم یتحصل علیه من 

  .المتعددین، ونفس الأمر في حالة الإنابة
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  الكفالة: المبحث الأول

ــــــة   ــــــة  لأهمی ــــــوق مالی ــــــق بحق ــــــدائن كونهــــــا تتعل ــــــین  المــــــدین و ال ــــــة ب ــــــدائن  أن إذالعلاق ال

قبـــــل مدینـــــه وذلـــــك متـــــى لـــــم الحـــــق الـــــذي لـــــه یكـــــون مهـــــدد بخطـــــر عـــــدم تمكنـــــه مـــــن الحصـــــول 

و لهــــذا اوجــــد المشــــرع نــــوعین مــــن وســــائل الضــــمان .یــــف المــــدین بمــــا علیــــه مــــن دیــــن اختیاریــــا

عـــــن  المســـــئولینعلـــــى تعـــــدد قـــــوم الضـــــمان العـــــام و الثـــــاني ی الأولللحفـــــاظ علـــــى حـــــق الـــــدائن 

ة المـــــدین، ففـــــي ذمـــــة أخـــــرى إلـــــى ذمّـــــ تنفیـــــذ  الالتـــــزام، فیتحقـــــق ضـــــمان الـــــدائن فیهـــــا مـــــن ضـــــمّ 

 تزایــــدعــــن الوفــــاء بــــنفس الــــدین، وهنــــا ت مســــئولةالمــــدین تكــــون الذمــــة الأخــــرى حالــــة إعســــار 

  1.فرص حصول الدائن على حقه

  مفهوم الكفالة: المطلب الأول 

ـــــى تحقیـــــق ضـــــمان قـــــوي للـــــدائن، مـــــن خـــــلال تعـــــدد المـــــدینین بـــــدرجات  تهـــــدف الكفالـــــة إل

ـــى نفـــس  ـــدین؛ وهـــذا بأنّهـــا مختلفـــة عل ـــداال ـــنُ ال  ئن مـــن الحصـــول علـــى دینـــه مـــن المـــدینتُمَكّ

ـــــو أعســـــر هـــــذا الأخیـــــر كـــــان  أو عـــــدّة مـــــدینین غیـــــر المـــــدین الأصـــــلي الكفیـــــل لمـــــدین بحیـــــث ل

ــــــذلك تعــــــد الكفالــــــة الشخصــــــیة نظــــــام فاحتیــــــاطي أو الكفــــــلاء  ملزمــــــون بتنفیــــــذ التــــــزام المــــــدین، ل

 2.اتّجاه الدائنتأمیني قوي یحقق إلى حدّ ما الضمان للوفاء بدین المدین 

  تعریف الكفالة: الفرع الأوّل

لمعرفـــــــة الكفالـــــــة و مامعنـــــــاه و الغایـــــــة منهـــــــا نتطـــــــرق الـــــــى  تعریفهـــــــا لغـــــــة و فقهـــــــا و    

 :قانونا وفق مایلي 

 

  

                              

1
، دار 1999سنة  17لأحكام قانون التجاریة الجدید رقم العقود التجاریة وعملیات البنوك وفقا مصطفى كمال طه،  

 .319، ص 2002المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة 
، دار )التأمینات، الشخصیة والعینیة، عقد الكفالة(الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي،  2

 .06، ص 2011الهدى، الجزائر، سنة 
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  اولا تعریف الكفالة لغة 

ــــلَ ،كَفَــــلَ : فعــــل*          ــــل والجمــــع كفَ ــــل وكفی ــــةً ، فهــــو كافِ ــــلاً وكَفال ــــل ، كَفْ ــــلٌ كُفـَـــلاَ  :یَكفُ ءُ كُفِّ

   .، والمفعول مَكْفول

، یَكفَـــــــل ، كَفَـــــــلاً وكُفـــــــولاً ، فهـــــــو كافـــــــل ، والمفعـــــــول مكفـــــــول كفِـــــــلَ ،كَفِـــــــلَ : فعـــــــل *  

ــــــل ــــــه بكــــــذا / الشــــــخصَ  كفِ ــــــل: كفِل ــــــه، كفِ ــــــه  كــــــان كفــــــیلاً وضــــــامنًا ل ــــــغیرَ  كفَل : الصَّ

 1.كفَله ؛ عاله وأنفق علیه

  :فقها الكفالة تعریف ثانیا

أنّهـــــا : ویقصـــــد بهـــــا الضـــــم والضـــــمان، واختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي تعریفهـــــا، فمـــــنهم مـــــن قـــــال

ــــال أنّهــــا  ــــك بســــبب أن ذمــــة الضــــامن تتضــــمن الحــــق، ومــــنهم مــــن ق مشــــتقة مــــن التضــــمن، وذل

مشــــتقة مــــن الضــــمن؛ وذلــــك كــــون أنّ ذمــــة كــــل مــــن الضــــامن والمضــــمون عنــــه واحــــدة، ومــــنهم 

ـــــاه  ـــــه مشـــــتق مـــــن التضـــــمین؛ ومعن ـــــرى أنّ ـــــة مـــــن الـــــدین رأي آخـــــر ی ـــــي ذمّ أن یضـــــمن الـــــدین ف

  .  علیه، وانتقدت مِنْ مَن رأى أنّ الضمان مشتق من الضم؛ لأنّ النون أصلیة فیه

تكفلــــتّ بالمــــال التزمــــت بــــه  :وقیــــلبالإضــــافة إلــــى ذلــــك فالكفالــــة فــــي اللغــــة هــــي الالتــــزام؛ 

أیضــــــا والكافــــــل : تحمّلــــــت بــــــه، وقیـــــل :ي، وأزلــــــت عنـــــه الصــــــیغة والــــــذهب، وقیـــــلوألزمتـــــه نفســــــ

 الكفیـــــــل الضـــــــامن والكافـــــــل هـــــــو الـــــــذي یعـــــــول: بینهمـــــــا فقیـــــــل قَ رِّ مثـــــــل ضـــــــمني وضـــــــامن، وفــُـــــ

  2.إنسان ویتفق علیه

:( بعـــــــد بســـــــم االله الـــــــرحمن الـــــــرحیم وفـــــــي كتـــــــاب االله تعـــــــالى                   

                                                     

                              

  ،دار صادر، بیروت ، دون سنة لسان العرب،)الدین محمد بن مكرم ابو الفضل جمال(ابن منظور  1

 . 588،ص 10،المجلد
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،  وداد باقي، 2

 .08، ص2009تخصص، عقود ومسؤولیة، جامعة بومرداس، كلیة الحقوق ببودواو، سنة 
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           ( 1، صدق االله العظیم.  

  : في صحیحهوفي الحدیث فیما رواه البخاري 

ـــــالَ  ـــــابِ، ق ـــــدِ الْوَهَّ ـــــنُ عَبْ ـــــدُ اللَّـــــهِ بْ ـــــنُ  حـــــدَّثني: حــــــدثنا عَبْ ـــــزِ بْ ـــــدُ الْعَزِی ـــــيعَبْ ـــــالَ  أَبِ ـــــازِمٍ، ق : حَ

أَنَـــــا «: سَـــــمِعْتُ سَـــــهْلَ بْـــــنَ سَـــــعْدٍ، عَـــــنِ النَّبِـــــيِّ صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم، قـــــالَ : ، قـــــالَ حـــــدَّثني أَبِـــــي

   2. بِإِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىَ  وَقالَ . »وَكَافِلُ الْیَتِیمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

ـــــل ـــــل الكفـــــلاء، وقـــــد یقـــــال : والكافـــــل والكفی ـــــل أیضـــــا، وجمـــــع الكفی ـــــى الكفی الضـــــامن، والأنث

  .للجمع كفیل، كما قیل في الجمع صدیق، وجمع الكفالة كفالات

ـــــل أیضـــــا :( ، والكفـــــل نقصـــــد بـــــه الضـــــعف، قـــــال تعـــــالىالكفالـــــة مـــــأخوذة مـــــن الكفـــــل: وقی

                                                      

                                (3صدق االله العظیم.     

    4.نصیبوقیل أنّه ال

التعــــــاریف نســــــتنتج أنّ الكفیــــــل یقــــــوم مقــــــام المــــــدین أمــــــام الــــــدائن فــــــي ومــــــن خــــــلال هــــــذه 

الســــداد؛ حیــــث یرجــــع الــــدائن علــــى الكفیــــل مـــــن أجــــل اســــتیفاء دینــــه، وتكــــون هــــذه الكفالــــة إمّـــــا 

تمــــنح للمــــدین مركــــزا مالیــــا  بعلــــم مــــن المــــدین أو بغیــــر علمــــه، وهــــذه الكفالــــة تمــــنح هــــذه الكفالــــة

  .قویا أمام الدائن

 

  

                              

 .37/ سورة آل عمران، الآیة 1
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، ترقیمصحیح البخاري، )أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري(البخاري  2

 .965، ص 2011أحمد محمد معوض، مكتبة باض، المنصورة، عزبة عقل، : مراجعة
 .28/سورة الحدید، الآیة 3
 .10المرجع نفسه، ص  4
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  اقانون لكفالةاتعریف : ثانیا

ـــــم  یمكـــــن أن یتقـــــدّم البنـــــك لكفالـــــة عمیلـــــه، فیتعهّـــــد بالوفـــــاء بـــــدین العمیـــــل قبـــــل غیـــــره إذا ل

 . یقم به العمیل بنفسه، وبذلك یوفر الائتمان والثقة للعمیل اتّجاه غیره

ــــــك مصــــــلحة واضــــــحة  ــــــدیموللبن ــــــي لا تلزمــــــه بتق ــــــة الت ــــــي هــــــذه العملی ــــــود، ویتقاضــــــى  ف نق

ــــة لا تقــــل عــــن  ــــة القــــرض وفــــتح الاعتمــــادعنهــــا عمول ــــة المســــتحقة فــــي حال حیــــث نجــــد 1،العمول

ـــــة فـــــي المـــــواد نظـــــم عقـــــد الك أنّ القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري ـــــى غایـــــة  644فال اذ  منـــــه، 673إل

ـــــان 644لمـــــادة نصـــــت ا ـــــذ " مـــــن القـــــانون المـــــدني ب ـــــل بمقتضـــــاه شـــــخص تنفی ـــــة عقـــــد یكف الكفال

یعــــدّ بهــــذا و   2".لــــم یــــف بــــه المــــدین نفســــه  إذاالتــــزام بــــأن یتعهــــد للــــدائن بــــأن یفــــي بهــــذا الالتــــزام 

ـــــة ـــــ اتصـــــرّف عقـــــد الكفال ـــــي  اصـــــادر  اقانونی ـــــن عـــــالق ف ـــــه یضـــــمن دی عـــــن شـــــخص بمحـــــض إرادت

تبرعـــــــي مـــــــن الكفیـــــــل یتحمّـــــــل فیـــــــه تنفیـــــــذ  عمـــــــل فهـــــــي مـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق تعـــــــدّ  .ذمـــــــة غیـــــــره

فقـــــد یضـــــمن  التزامـــــات شـــــخص آخـــــر لا یكـــــون لـــــه أي علاقـــــة بهـــــا لأيّ ســـــبب مـــــن الأســـــباب،

أو أن یضــــــمن الأب ابنــــــه  ؛ وهــــــي الصــــــورة الأكثــــــر انتشــــــارا،معــــــه تــــــاجر تــــــاجرا آخــــــر یتعامــــــل

ــــب واحــــد  ــــزم لجان ــــد مل ــــة عق ــــذلك تعــــدّ الكفال ــــد قیامهــــا بمشــــروع تجــــاري، ل ــــي القــــرض عن ــــه ف ابنت

  3.وهو الكفیل ولا یكون المدین طرفا فیها وإنّما یبقى أجنبیا عن العقد

ولـــــــو كـــــــان الـــــــدین المكفـــــــول تجاریـــــــا، وهـــــــي عمـــــــل  الكفالـــــــة فـــــــي الأصـــــــل عمـــــــل مـــــــدني،

 ، مـــــن القـــــانون التجـــــاري 02 طبقـــــا للمـــــادة تجـــــاري بالنســـــبة للبنـــــك لأنّهـــــا مـــــن عملیـــــات البنـــــوك

ــــــانون المــــــدني، وبمــــــا أنّ لهــــــا جــــــزء تجــــــاري فهــــــذا یجعلهــــــا تخضــــــع  وهــــــي تخضــــــع لقواعــــــد الق

  4.لقواعد قانون خاص

                              

 . 10، ص 2019، دار بلقیس، الجزائر، سنة عقد الكفالة وعقد الرهن في القانون الجزائريیمینة حوحو،  1
المتضمن القانون المتمم والمعدل، ج ر، العدد  1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر  من 644رقم المادة  2

 . 30/09/1975، الصادرة بتاریخ 38
 .11المرجع نفسه، ص  3
 .320كمال طه، المرجع السابق، ص مصطفى  4
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نون المـــــدني نجـــــد ان الكفالـــــة لهـــــا مـــــن القـــــا 644مـــــن خـــــلال التعـــــاریف  و مـــــن خـــــلال المـــــادة 

  :عدة خصائص و تتمثل في 

عقــــــد الكفالــــــة  –الكفالــــــة عقــــــد ملــــــزم لجانــــــب واحــــــد  –الكفالــــــة عقــــــد ضــــــمان شخصــــــي  -

ــــة عقــــد رضــــائي –عقــــد تــــابع  ــــة مــــن عقــــود التبــــرع ، و نتناولهــــا  –عقــــد الكفال عقــــد الكفال

  :بالتفصیل كالاتي 

  : الكفالة عقد ضمان شخصي/ 1

للتأمینـــــــات الشخصـــــــیة، والهـــــــدف الرئیســـــــي منهـــــــا هـــــــو تـــــــأمین فهـــــــي الصـــــــورة الأوضـــــــح 

دائــــن     علـــــى حقــّـــه مـــــن قبـــــل مدینـــــه؛ وهـــــو شــــخص آخـــــر یتعهــّـــد بالوفـــــاء بـــــدین هـــــذا المـــــدین 

ممّـــــا یزیـــــد ثقـــــة الـــــدائن فـــــي الحصـــــول علـــــى حقّـــــه، وبـــــذلك یتحقـــــق الضـــــمان؛ وهـــــو مـــــا یســـــمّى 

ــــــل ــــــى الكفیــــــلالكفی شخصــــــیا،  ، وبهــــــذا فكــــــل مــــــا یصــــــیب المــــــدین مــــــن مخــــــاطر أو عســــــر عل

فیكـــــون مســـــؤولا عـــــن الوفـــــاء بهـــــذا الحـــــق، مـــــن كـــــلّ أموالـــــه لأنّ الكفالـــــة تـــــؤدّي إلـــــى ضـــــمّ ذمّـــــة 

  .المدین

ــــة الكفیــــل ومركــــزه، فكلّمــــا كــــان میســــورا كالبنــــك مــــثلا فهــــو  ــــة تتحــــدد بوضــــعیة وحال والكفال

  .أكثر ضمانا للدائن من أيّ تأمین آخر

ـــــــي: ومـــــــا نلاحظـــــــه ـــــــي ف ـــــــل العین ـــــــل الشخصـــــــي والكفی ـــــــانوني متشـــــــابه،  أنّ الكفی مركـــــــز ق

والفـــــــرق بینهمـــــــا أنّ الكفیـــــــل الشخصـــــــي یســـــــأل عـــــــن التزامـــــــه فـــــــي ذمّتـــــــه كلّهـــــــا، بینمـــــــا الكفیـــــــل 

  1.العیني في قیمة العین المقدّمة منه لتأمین حقّ الدائن

  :الكفالة عقد ملزم لجانب واحد/ 2

تلقـــــى وإذا . ویقصـــــد بهـــــا أنّ الكفیـــــل وحـــــده مـــــن یتحمّـــــل الالتـــــزام الـــــذي ینشـــــئه هـــــذا العقـــــد

ــــن هــــذا  ــــاه مــــن عمیلــــه لا مــــن دائ ــــإنّ هــــذا العــــوض یتلق ــــه ف ــــل كفالتــــه لعمیل ــــل عوضــــا مقاب الكفی

العمیـــل، وهــــو فــــي صــــدد تــــأمین اعتمـــاد ومــــن خــــلال هــــذا فــــإنّ العقـــد الــــذي یتلقــــاه البنــــك مقابــــل 

ـــــت  ـــــه إذا كان ـــــب واحـــــد نـــــاتج بـــــین مصـــــدر هـــــذا العـــــوض، وأنّ العـــــوض لـــــیس عقـــــدا ملزمـــــا لجان

                              

 .16، 15محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص 1
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ـــــة المصـــــرفیة مصـــــدر  ـــــمّ الكفال ـــــو ت ـــــه ل ـــــدائن، كمـــــا أنّ ـــــل وال ـــــین البنـــــك الكفی ـــــة ب ا لالتزامـــــات متبادل

  1.الاتّفاق بینهما على إنقاص عن الدین المكفول أو إرجاء میعاد استحقاقه

  :عقد الكفالة عقد تابع/ 3

ویقصــــــد بهــــــا أنّ مــــــا یســــــتحمله الكفیــــــل مــــــن التزامــــــات هــــــو نــــــاتج عــــــن التزامــــــات المــــــدین 

عیـــــة، ویترتـــــب علـــــى ذلـــــك أنّ الـــــدائن لا یســـــتطیع الرجـــــوع علـــــى الـــــذي یكفلـــــه، وهـــــذا التـــــزام بالتب

  ).من القانون المدني الجزائري 660المادة (الكفیل إلاّ بعد الرجوع على المدین 

وهـــــذا الالتـــــزام یكـــــون متســـــاوي مـــــع التـــــزام المكفـــــول الأصـــــلي؛ حیـــــث لا یجـــــوز أن یكـــــون 

ــــــك أو أقــــــل، وهــــــذا حســــــب نــــــص المــــــادة  ــــــغ لا تجــــــوز ال" 652أكثــــــر    مــــــن ذل كفالــــــة فــــــي مبل

أكبــــــر ممّــــــا هــــــو مســــــتحق علــــــى المــــــدین ولا بشــــــرط أشــــــدّ مــــــن الــــــدین المكفــــــول، ولكــــــن تجــــــوز 

حیـــــث یمكـــــن أن یلتـــــزم الكفیـــــل بجـــــزء مـــــن الـــــدین، كمـــــا " الكفالـــــة فـــــي مبلـــــغ أقـــــل وبشـــــرط أهـــــون

ــــــة بــــــإرادة المــــــدین الأصــــــلي أو  ــــــدین الأصــــــلي بعــــــد الكفال ــــــه لا یكفــــــل مــــــا زاد  فــــــي عــــــبء ال أنّ

ـــــاج هـــــ ـــــه، ونت ـــــدم للمـــــدین ســـــبب خطئ ـــــي تقّ ـــــدفوع الت ـــــك بال ـــــل یســـــتطیع التمسّ ـــــة أنّ الكفی ذه التبعی

 2.الأصلي، وإذا أبطل الالتزام لزاما على ذلك یسقط التزام الكفیل

  :عقد الكفالة عقد رضائي/ 4

ن تصــــــرفین قــــــانونیین صــــــدر یعــــــد عقــــــد الكفالــــــة مــــــن العقــــــود الرضــــــائیة كونــــــه نتــــــاج عــــــ

ــــإرادة حــــرة غیــــر مشــــوبة الأوّل ــــب لیلتقــــي بالثــــاني الصــــادر عــــن الــــدائن  عــــن الكفیــــل ب بــــأي عی

بــــإرادة حــــرّة غیــــر مشــــوبة بــــأي عیــــب، ورضــــائیة البنــــك تــــرد فــــي العبــــارات التــــي یتضــــمنها عقــــد 

ــــــة  ــــــبس أو إبهــــــام حــــــول نیّ ــــــة، ویشــــــترط أن تكــــــون واضــــــحة وصــــــریحة، بعیــــــدة عــــــن أي ل الكفال

ـــــزام ـــــة البنـــــك اتجهـــــ. تحمـــــل الالت ـــــول أنّ نیّ ـــــزام فـــــلا یمكـــــن اســـــتنتاج الإرادة للق ـــــل الت ـــــى تحمّ ت إل

المــــدین اتجـــــاه الـــــدائن، وإنّ هـــــذا الاســـــتنباط لا یجـــــوز ولـــــو كـــــان مـــــن خـــــلال ظـــــروف معیّنـــــة أو 

                              

الحسابات المصرفیة، خطاب " (دراسة مقارنة"عملیات البنوك ، الموسوعة التجاریة والمصرفیةمحمود الكیلاني،  1

یة، الحوالة المصرفیة، الضمان، الجاري مدین، تأجیر الخزائن، الاعتماد المستندي، الإیداع، الكفالة المصرف

 .233، ص 2009المجلد الرابع، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، سنة ، )التسلیف
 .17، 16محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص 2
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ومــــــع أنّ التصــــــرفات الصــــــادرة عــــــن البنــــــك لا  .اســــــتنتاجات مهمــــــا كانــــــت درجــــــة الاقتنــــــاع بهــــــا

ــــه  تعتبــــر فــــي الأحــــوال المشــــار إلیهــــا كفالــــة طبقــــا للقواعــــد العامــــة المنظمــــة لعقــــد الكفالــــة، إلاّ  أنّ

مــــــن الممكـــــــن مســـــــاءلة البنــــــك علـــــــى أســـــــاس المســـــــؤولیة التقصــــــریة؛ إذا اتضـــــــح بـــــــأنّ التزكیـــــــة 

ــــه  ــــل ل ــــر عــــن عمی ــــى بهــــا للغی ــــه أو المعلومــــات التــــي أدل ــــه بحــــق أحــــد عملائ التــــي صــــدرت عن

  .كانت غیر صحیحة بقصد أو دون قصد وهو في مواجهة الدائن

المــــــدین، وبالتــــــالي یتحمّــــــل وهــــــذه الثقــــــة فــــــي المعلومــــــات التــــــي تلقاهــــــا منــــــه تعامــــــل مــــــع  

     1.مسؤولیة الأضرار التي تصیب هذا الدائن

  : الكفالة عقد من عقود التبرع/ 5

ـــــــه مـــــــن أعمـــــــال  ـــــــة بالنســـــــبة إلی ـــــــه تكـــــــون الكفال ـــــــل، وعلی ـــــــدون مقاب ـــــــة ب ـــــــاد أنّ الكفال المعت

وتطبّــــــق علیهــــــا قواعــــــد التبــــــرّع مــــــن حیــــــث الأهلیــــــة اللازمــــــة لإبــــــرام عقــــــود التبرعــــــات، . التبــــــرع

مـــــن حیـــــث الطعـــــن بالـــــدعوى البولیصـــــیة، أمّـــــا فیمـــــا یخـــــص الـــــدائن، فتعـــــد الكفالـــــة مـــــن  وكـــــذلك

وتصــــــبح الكفالــــــة مــــــن عقــــــود المعاوضــــــة بالنســــــبة للكفیــــــل إذا . الأعمــــــال النافعــــــة نفعــــــا محضــــــا

  2.التزم بها نظیر مقابل سواء كان هذا المقابل من الدائن أو المدین

  ابهة لهاتمییز عقد الكفالة عن بعض الأنظمة المش: ثانیا

ــــــة  ــــــة أداة ائتمــــــان مــــــن الناحیــــــة الاقتصــــــادیة؛ لأنّهــــــا وســــــیلة ضــــــمان مــــــن الناحی إنّ الكفال

  : القانونیة وبهذا فهي تتشابه مع أنظمة أخرى، ویتمثل هذا في

ــــدینین/ 1 ــــین الم ــــین المــــدینین، : التضــــامن ب ــــة عــــن التضــــامن ب ویظهــــر اخــــتلاف الكفال

   3.صلیة في مواجهة الدائنحیث أنّ هذا الأخیر یلتزم فیه المدین بصفة أ

                              

 .235،  234محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص ص 1
 .19، 18محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص 2
ة، دیوان المطبوعات الجامعیالوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون المدني الجزائري، محمد حسنین،  3
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أمّــــــا الكفیــــــل ولــــــو كــــــان متضــــــامنا یتمسّــــــك ببــــــراءة ذمّتــــــه، إذا مــــــا یضــــــیع المــــــدین تأمینــــــه 

وأیضــــا ســــقوط التزامــــه فــــي حالــــة مــــا إذا لــــم یرجــــع الــــدائن علــــى المــــدین خــــلال ســــتة أشــــهر مــــن 

   تاریخ إنذار الكفیل، وإذا لم یحل الدائن في تفلیسة المرتهن سقط حقّه في الرجوع على

ـــــه مـــــن هـــــذه التفلیســـــة المـــــواد مـــــن  ـــــل بقـــــدر مـــــا یمكـــــن الحصـــــول علی  658_ 656(الكفی

  ).من القانون المدني

وهنــــا یبقــــى الــــدین فــــي ذمّــــة المــــدین الأصــــلي ویــــنظم  :الإنابــــة القاصــــرة أو الناقصــــة/ 2

إلیـــــــه المـــــــدین الجدیـــــــد، حیـــــــث یكـــــــون مـــــــدینا لـــــــنفس الـــــــدائن بـــــــنفس الـــــــدین فـــــــي حالـــــــة الإنابـــــــة 

لتـــــزام ویبقـــــى ثابتـــــا مـــــع تغیـــــر فـــــي المـــــدین، حیـــــث یختفـــــي المـــــدین الأصـــــلي الكاملـــــة، یحـــــدد الا

وهـــــــي نفســـــــها الكفالـــــــة؛ أي لا یوجـــــــد اخـــــــتلاف هنـــــــا، ) المنـــــــاب(ویحـــــــلّ محلـّــــــه مـــــــدین جدیـــــــد 

والاخــــــتلاف یحـــــــدث فــــــي الإنابـــــــة الناقصــــــة، حیـــــــث یتعــــــدد المـــــــدینون لــــــدین واحـــــــد، إذ یتجلـــــــى 

ــــاب یلتــــزم  ــــة، لأنّ المن ــــا فــــي فكــــرة التبعی ــــر التزامــــا أصــــلیا فــــي مواجهــــة الاخــــتلاف هن ــــدفع الغی ب

الــــدائن وهــــذا الأخیــــر لا یمكنــــه الرجــــوع علــــى المنیــــب الأصــــلي، ولــــو كــــان موســــرا، أمّــــا الكفیــــل 

ــــــدائن بضــــــرورة  ــــــي مواجهــــــة ال ــــــدفع ف ــــــه أن ی ــــــزام الأصــــــلي، وبهــــــذا یجــــــوز ل ــــــابع للالت التزامــــــه ت

علــــــى أمــــــوال رجوعــــــه علــــــى المــــــدین الأصــــــلي أولا، والتمســــــك فــــــي مواجهتــــــه بضــــــرورة التنفیــــــذ 

   1.المدین قبل الشروع في التنفیذ على أمواله ثانیا

ـــــر/ 3 ـــــد عـــــن الغی ـــــه تعاقـــــد فیهـــــا شـــــخص مـــــع شـــــخص آخـــــر، بـــــأن یحمـــــل : التعهّ إذ أنّ

ــــذي یتجــــاوز حــــدود الوكالــــة، وهنــــا  ــــزام معــــیّن، مثــــل الوكیــــل ال ــــر علــــى قبــــول التعاقــــد أو الت الغی

لخـــــارج عـــــن حـــــدود الوكیـــــل، وهنـــــا الوكیـــــل یتعهّـــــد شخصـــــیا بـــــأن بجعـــــل الموكـــــل یقـــــر الاتفّـــــاق ا

ـــــیس وكـــــیلا  ـــــه ل ـــــد الـــــذي یبرمـــــه، لأنّ ـــــزم بالعق ـــــد یلت ـــــر لا یلـــــزم؛ إذ أنَّ أي متعهّ ـــــد عـــــن الغی التعهّ

عـــــن الغیـــــر أو نائبـــــا عنـــــه، ولا یحـــــقّ لـــــه إلزامـــــه، وتعهّـــــده هنـــــا بـــــأن یحصـــــل علـــــى رضـــــا هـــــذا 

  بالوفــاء بالــدین الغیــر بالعقــد محــل إلــزام المتعهــد، أمّــا إلــزام الكفیــل هــو تبعــي حیــث یلتــزم 

                              

 ، الجزء العاشر، دار إحیاء التراثالوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري، عبد الرزاق السنهوري،  1
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إذا لـــــــم یـــــــف بـــــــه المـــــــدین نفســـــــه، فالكفیـــــــل یضـــــــمن وفـــــــاء المـــــــدین بالتزامـــــــه، أمّـــــــا المتعهـــــــد    

ـــــر  ـــــه، وبهـــــذا فللغی ـــــاء ب ـــــزام دون أن یضـــــمن الوف ـــــول الالت ـــــى قب ـــــر عل ـــــى حمـــــل الغی فیقتصـــــر عل

  .الحریة في قبول أو رفض الالتزام، فإذا رفض فیعدّ أنّه أخلّ بالتزامه الأصلي

بــــــالتعویض علــــــى مــــــا ألحقــــــه مــــــن ضــــــرر، ویــــــتخلّص مــــــن التعــــــویض بــــــأن یقــــــوم ویلتــــــزم 

وهــــذا مــــا أقــــرّت بــــه  بنفســــه بمــــا یتعهّــــد الغیــــر القیــــام بــــه؛ أي یجــــوز لــــه أن یقــــوم بــــنفس الالتــــزام،

إذا تعهــّـــد شــــخص عـــــن الغیـــــر فــــلا یتقیـــــد الغیـــــر : "مـــــن القـــــانون المــــدني الجزائـــــري 114المــــادة 

ویجــــوز لــــه  ب علــــى المتعهـّـــد أن یعــــوّض مــــن تعاقــــدبتعهـّـــده، فــــإن رفــــض الغیــــر أن یلتــــزم وجــــ

ــــتخلّص ــــه، أمــــا إذا قبــــل  مــــع ذلــــك أن ی ــــأن یقــــوم هــــو نفســــه بتنفیــــذ مــــا التــــزم ل مــــن التعــــویض ب

ــــین أنّــــه قصــــد  ــــتج أـــــثرا إلاَّ  مــــن وقــــت صــــدوره، مــــا لــــم یتب ــــد فــــإنّ قبولــــه لا ین ــــر هــــذا التعهّ الغی

      1".ي صدر  فیه التعهّدصراحة أو ضمانا أن یستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذ

هــــو عقــــد یلتــــزم بــــه أحــــد الطــــرفین للطــــرف الثــــاني فــــي مقابــــل : تــــأمین ســــیار المــــدین/ 4

ــــا یهــــدف  ــــد هن ــــه، وبهــــذا العق ــــه نتیجــــة إعســــار مدین ــــي تلحق قســــط معــــیّن بضــــمان الخســــارات الت

لتــــأمین الـــــدائن مـــــن خطـــــر إعســـــار المـــــدین وهـــــو لا یضـــــمن ســـــیار المـــــدین وإنّمـــــا یلتـــــزم التزامـــــا 

یا بموجــــــب عقــــــد التــــــأمین، لا بوفـــــاء دیــــــن المــــــدین ذاتــــــه، ویعـــــوّض الــــــدائن عــــــن الضــــــرر أصـــــل

        2.الذي یلحقه نتیجة إعسار المدین

  أركان و شروط الكفالة: الفرع الثاني

  أركان الكفالة: أولا  

 الرضـــــــا و الأهلیـــــــة والمحـــــــل والســـــــبب، وتخضـــــــع للقواعـــــــد العامـــــــة: وهـــــــي أربعـــــــة أركـــــــان

  :ددها من أجل العمل بها و سنشرحها وفق العناصر التالیة،وفق شروط تنظمها و تح

                              

 .السالف الذكر 75/58من الأمر  114المادة رقم  1
دار النهضة العربیة للنهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، عقد الكفالة، أحمد محمود سعد،  2

 .134، ص1994سنة 
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حیـــــث أنّ الكفالـــــة عقـــــد رضـــــائي ویتبـــــادل فیـــــه الطرفـــــان رضـــــاهما وإرادتهمـــــا : الرضـــــا_ 1

المتطابقــــة بحیــــث یتعهــــد الكفیــــل بســــدّ دیــــن المــــدین إذا لــــم یــــف بــــه هــــذا الأخیــــر، والمــــدین لــــیس 

  1.طرفا  في العقد؛ فالعقد یكون بین الكفیل والدائن

: مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري 647وقــــــــد لا یعمــــــــل المــــــــدین بــــــــذلك حســــــــب المــــــــادة 

    2".یجوز كفالة المدین بغیر علمه وتجوز أیضا رغم معارضته"

ویجــــــوز لنــــــاقص الأهلیــــــة أن یكفــــــل المــــــدین ویكــــــون التزامــــــه موجــــــودا أو صــــــحیحا غیــــــر 

مـــــن  649لمـــــادة أنّ هـــــذا التصـــــرّف الـــــذي أنشـــــأ هـــــذا الالتـــــزام یكـــــون قـــــابلا للإبطـــــال حســـــب ا

مـــــــن كفـــــــل التـــــــزام نـــــــاقص الأهلیـــــــة : "القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري الـــــــذي كـــــــان نصّـــــــها كـــــــالآتي

ـــــم  ـــــة بســـــبب نقـــــص الأهلیـــــة، كـــــان ملزمـــــا بتنفیـــــذ الالتـــــزام إذا بتنفیـــــذ الالتـــــزام إذا ل وكانـــــت الكفال

ینفـــــذه المــــــدین المكفـــــول، باســــــتثناء الحالـــــة المنصــــــوص علیهــــــا فـــــي الفقــــــرة الثانیـــــة مــــــن المــــــادة 

لا تثبـــــــت الكفالـــــــة إلا بالكتابـــــــة، ولـــــــو كـــــــان :" كـــــــالآتي 645، وقـــــــد جـــــــاء نـــــــص المـــــــادة 3"645

  4".من الجائز إثبات ذلك

  .ولكي یتحقق الرضا لا بدّ من توفر الأهلیة

ــــي العقــــد، فلیســــت نفســــها : الأهلیــــة اللازمــــة لطرفــــي العقــــد_ 2 ــــف بــــین طرف وهنــــا تختل

ـــــدائن؛ حیـــــث أنّ الأوّل تغلـــــب علیـــــه ـــــة  بالنســـــبة للكفیـــــل وال أهلیـــــة التبـــــرع؛ أي أهلیـــــة الأداء كامل

  . وكذلك الأمر إذا تمت المعاوضة

ــــه مــــن الأفعــــال النافعــــة التــــي لا  ــــة دون مقابــــل، وهــــي بالنســــبة إلی ــــى الكفال ــــدائن یتلقّ ــــا ال أمّ

ضــــــرر فیهــــــا، وهنــــــا تكفــــــي فیــــــه أهلیــــــة الاعتنــــــاء أمّــــــا إذا كانــــــت بمقابــــــل فــــــلا بــــــدّ مــــــن تــــــوافر 

                              

 .33، 32المرجع نفسه، ص ص 1
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  647رقم المادة  2
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  649رقم المادة  3
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  645رقم المادة  4
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ـــــذلك، والتصـــــریح بالرضـــــا یمكـــــن أن یكـــــون ضـــــمنیا أو صـــــریحا حســـــب نـــــص المـــــادّة  الأهلیـــــة ل

  1.من القانون المدني الجزائري 60

  : یجب أن تتوافر الشروط التالیة فیه: محل الكفالة_ 3

أي أن یكــــــــون الالتــــــــزام : یجـــــــب أن یكــــــــون ممكنــــــــا ومعینـــــــا أو قــــــــابلا للتعیــــــــین ومشـــــــروعا

موجـــــــــودا وصـــــــــریحا ومعیّنـــــــــا أو قـــــــــابلا للتعیـــــــــین؛ والمشـــــــــروعیة هنـــــــــا مرتبطـــــــــة بـــــــــالتعیین، لأنّ 

  . ضمان الوفاء بالالتزام على شخص آخر عمل مشروع في ذاته

م الكفیــــــل بوفائــــــه للــــــدائن إذا كــــــان الالتــــــزام قــــــابلا للإبطــــــال وصــــــرّح بوجــــــوده المــــــدین ألــــــز 

  .وإذا تقرر إبطاله بطلت كفالة الكفیل

تجـــــوز الكفالـــــة فـــــي "مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري علـــــى أنّـــــه  650وقـــــد نصّـــــت المـــــادّة 

الـــــدین المســـــتقبل إذا حـــــدد مقـــــدّما المبلـــــغ المكفـــــول، كمـــــا تجـــــوز الكفالـــــة فـــــي الـــــدین المشـــــروط، 

ـــدین المســـتقبل  ـــر أنّـــه إذا كـــان الكفیـــل فـــي ال ـــه أن یراجـــع فیهـــا غی ـــة، كـــان ل ـــم یعـــیّن مـــدّة الكفال ل

، وقـــــد نصّـــــت أیضـــــا نفـــــس المـــــادة عـــــن كفالـــــة 2"فـــــي أيّ وقـــــت مـــــادام الـــــدین المكفـــــول لـــــم ینشـــــأ

ـــــق علـــــى شـــــرط واقـــــف أو شـــــرط فاســـــخ یمكـــــن  الالتـــــزام الشـــــرطي؛ أي أنّ الالتـــــزام المـــــدني المعلّ

  .ضمانه بكفالة

ــــــــزام الطبیعــــــــي"وإذا كــــــــان  ــــــــزم المــــــــدین ب" الالت ــــــــزام لا یل ــــــــة الالت ــــــــه فــــــــلا یتصــــــــور كفال أدائ

الطبیعـــــي لأنّ الكفالـــــة فـــــي هـــــذه الحالـــــة یترتـــــب علیهـــــا أن یلتـــــزم الكفیـــــل بـــــالتزام مـــــدني، واجـــــب 

ــــاقض  ــــى المــــدین أداؤه، وهــــذا مــــا ین ــــا عل ــــا قانونی ــــیس واجب ــــول ل ــــدین المكف ــــه، مــــع أنّ ال الوفــــاء ب

ـــــا لـــــنص المـــــادّة  ـــــة للالتـــــزام الأصـــــلي، طبق ـــــري مـــــن القـــــانو  652تبعیـــــة الكفال " ن المـــــدني الجزائ

لا تجــــوز الكفالــــة فــــي مبلــــغ أكبــــر ممــــا هــــو مســــتحق علــــى المــــدین ولا بشــــرط أشــــد مــــن شــــروط 

   3".المدین المكفول
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ــــــدائن : الســــــبب_ 4 ــــــة فهــــــو لمصــــــلحة الطــــــرفین ال ــــــد الكفال ــــــة مــــــن انعقــــــاد عق وهــــــو الغای

كانـــــت  والمـــــدین وقـــــد یكـــــون التـــــزام الكفیـــــل فـــــي الحـــــالتین بمقابـــــل، كمـــــا قـــــد یكـــــون تبرعـــــا؛ فـــــإذا

ـــــى مصـــــلحة مـــــا، ویكـــــون  ـــــاء ســـــببه هـــــو حصـــــوله عل ـــــزام الكفیـــــل بالوف ـــــل فـــــإنّ الت ـــــدائن وبمقاب لل

  .أو مخالفا للنظام العام بب الالتزام الدائن مستحیلاس

وكـــــذلك الحـــــال إذا كـــــان الباعـــــث علـــــى الكفالـــــة غیـــــر مشـــــروع وكـــــان الـــــدائن یعلـــــم ذلـــــك، 

ذه الحالــــة، أمّــــا إذا كــــان دافعــــه إلــــى أمّــــا إذا كانــــت نیــــة الكفیــــل هــــي التبــــرّع فهــــو متبــــرّع فــــي هــــ

التبـــــرّع غیـــــر مشـــــروع وكـــــان الـــــدائن علـــــى علـــــم فـــــإنّ الكفالـــــة تكـــــون باطلـــــة، وممكـــــن أن یكـــــون 

    1).المدین، الدائن، الكفیل(سبب الكفالة مصلحة بین الأطراف 

هـــــو تـــــأمین الـــــدائن ضـــــد  إنّ الغـــــرض مـــــن تقـــــدیم المـــــدین للكفیـــــل: شـــــروطها: ثانیـــــا

ــــد مــــن  وذلــــك بضــــم ذمّــــة مالیــــة إلــــى ذمــــة هــــذا الأخیــــر؛مخــــاطر إعســــار مدینــــه،  حیــــث لابّ

ــــة       فــــي الكفیــــل، فــــي جمیــــع الأحــــوال التــــي یلتــــزم فیهــــا المــــدین بتقــــدیم  تــــوافر الشــــروط معینّ

ـــــث نصّـــــت علیهـــــا المـــــادّة  ـــــل، حی ـــــي تقتضـــــي ب 646الكفی ـــــانون المـــــدین الت ـــــزم " مـــــن الق إذا الت

ـــــــدم شخصـــــــا موســـــــورا  ـــــــدیم كفیل،وجـــــــب ان یق ـــــــدم المـــــــدین بتق ـــــــه أن یق ـــــــالجزائر، و ل و مقیمـــــــا ب

   2".عوضا عن الكفیل، تأمینا عینیا كافیا

أنّــــه یجـــــب أن یكــــون الكفیـــــل میســـــور الحــــال وقـــــادر علــــى الوفـــــاء بالـــــدین : وبهــــذا نســـــتنتج

الــــــذي كفلــــــه وحالــــــة یســــــر الكفیــــــل یثبتهــــــا المــــــدین، ویجــــــب أن یكــــــون مــــــا یملكــــــه الكفیــــــل غیــــــر 

  .ق الدائنمتنازع فیه ویكون عقارا من أجل حمایة ح

ـــــــل  ـــــــت جنســـــــیتة مث ـــــــالجزائر مهمـــــــا كان ـــــــل مقیمـــــــا ب ـــــــد أن یكـــــــون الكفی ـــــــیم (ولاب ـــــــي مق أجنب

و بهــــــذا فــــــان المشــــــرع .، مــــــن أجــــــل ســــــهولة الوصــــــول إلیــــــه ومطالبتــــــه بإیفــــــاء الــــــدین)بــــــالجزائر

 .الجزائري اعتد بالاقامة و لیس بالجنسیة
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 انواع الكفالة: الفرع الثالث

ــــا ســــنتاول   ــــة و خصائصــــها فهن ــــذكر للكفال ــــاه فــــي التعــــاریف الســــابقة ال و مــــن خــــلال مــــا تناولن

  .انواع الكفالة بحسب المصدر و بحسب طبیعتها و بحسب التزام الكفیل 

  : بحسب مصدرها :أوّلا   

  :الكفالة الاتفاقیة / 1       

تقــــدیم كفیــــل للثــــاني هــــي التــــي تنشــــأ نتیجــــة إتفــــاق المــــدین مــــع الــــدائن علــــى التــــزام الاول ب

ــــــة ،  یضــــــمن دینــــــه، و یكــــــون هــــــذا الاتفــــــاق هــــــو مصــــــدر التــــــزام المــــــدین المــــــدین بتقــــــدیم الكفال

وبهــــــذا نكــــــون امــــــام  1.ســــــواء تــــــم الاتفــــــاق قبــــــل نشــــــوء الــــــدین فــــــي ذمــــــة المــــــدین أو بعــــــد ذلــــــك

  :حالتین للكفالة الاتفاقیة و هما

ــــــى ــــــة الأول ــــــدم المــــــدین كفیــــــل لــــــه: الحال ــــــاق مــــــع الــــــدا وهنــــــا یقّ ئن بنــــــاء علــــــى عقــــــد باتفّ

  .السابق

أمّـــا الكفالـــة  مـــدین كفیـــل لـــه بـــدون علـــم مـــن الـــدائن،وهـــي حالـــة تقـــدیم ال :الحالـــة الثانیـــة

ـــــي ـــــة القانونیـــــة فهـــــي الت مـــــن  851، والمـــــادة یلتـــــزم المـــــدین بتقـــــدیمها بســـــبب النصـــــوص القانونی

ــــدّم  ــــزم المنتفــــع بمنقــــول أن یق ــــه یل ــــى أنّ ــــري التــــي تــــنصّ عل ــــانون المــــدني الجزائ ــــة الق لمالكــــه كفال

  .ء بالتزامه برد المنقول أو بدلهضامنا للوفا

  :الكفالة القانونیة / 2       

ــــــدیم  ــــــى المــــــدین تق ــــــانون فیهــــــا عل ــــــي یوجــــــب الق ــــــة فــــــي الاحــــــوال الت ــــــة قانونی تكــــــون الكفال

مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري و التــــــي  851كفیــــــل للــــــدائن ،وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

ـــــول او تلـــــزم المنتفـــــع بمنقـــــول ان  ـــــة كفالـــــة ضـــــمان للوفـــــاء بالتزامـــــه بـــــرد المنق ـــــك الرقب یقـــــدم لمال

تـــــنص علـــــى مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري و التـــــي  1/ 211و ایضـــــا نجـــــد ان المـــــادة .بدلـــــه 

ان اجـــــل الـــــدین یســـــقط متـــــى انقـــــض بفعـــــل المـــــدین و الـــــى حـــــد كبیـــــر مـــــا اعطـــــى الـــــدائن مـــــن 
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مـــــالم .او بقتضـــــى القـــــانون  تـــــامین خـــــاص و لـــــو كـــــان هـــــذا التـــــامین قـــــد اعطـــــى ،بعقـــــد لاحـــــق

  .یفضل الدائن ،ان یطالب بتكملة الثمن 

مــــــن نفــــــس القــــــانون التــــــي نصــــــت علــــــى انــــــه للــــــدائن ،وقبــــــل  212و كــــــذا نــــــص المــــــادة 

انقضـــــاء الاجـــــل ان یتخـــــذ مـــــن الاجـــــراءات مـــــا یحـــــافظ بـــــه علـــــى حقوقـــــه ،و لـــــو بوجـــــه خـــــاص 

  1.ان یطالب بتامین ان خشي افلاس المدین

 :الكفالة القضائیة /3  

تكـــــون الكفالــــــة قضــــــائیة فــــــي الحــــــالات التــــــي یكـــــون مصــــــدر التــــــزام المــــــدین فیهــــــا بتقــــــدیم 

مـــــن القـــــانون المــــدني اذ تـــــنص انـــــه  2/ 717كفیــــل حكـــــم القاضـــــي ،مثــــل ماجـــــاءت بـــــه المــــادة 

ـــــى الاقـــــل  ـــــذین یملكـــــون عل مـــــن المـــــال الشـــــائع ¾ اذا وافقـــــت المحكمـــــة علـــــى قـــــرار الشـــــركاء ال

ان تــــــامر باعطــــــاء المخــــــالف مــــــن الشــــــركاء كفالـــــــة  بــــــاجراء تغییــــــرات اساســــــیة فیــــــه فــــــان لهــــــا

اجــــــراءات  40/2تضــــــمن الوفــــــاء بمــــــا قــــــد یســــــتحق لــــــه مــــــن تعویضــــــات ،و مــــــذا نــــــص المــــــادة 

  .المدنیة التي تقضي بانه یجوز للقاضي ،ان یامر بكفالة في حالة الاستعجال بالتنفیذ

م كفیــــــــل أمّــــــــا الكفالــــــــة القضــــــــائیة أو القانونیــــــــة یكــــــــون بمقتضــــــــاها المــــــــدین ملزمــــــــا بتقــــــــدی

    2.التزام المدین بتقدیمهابموجب حكم قضائي فیكون هذا الحكم مصدر 

ــــى المــــادة  ــــالرجوع إل ــــانون المــــدني 667وب ــــه مــــن الق ــــى أنّ ــــنص عل ــــي ت ــــلاء  " الت      یكــــون الكف

ومـــــن خــــلال هـــــذا الـــــنص  3،"فــــي الكفالـــــة القضــــائیة أو القانونیـــــة أو القانونیــــة دائمـــــا متضــــامنین

ـــــة التضـــــامن فـــــي انســـــتنتج أنّ  ـــــا الكفال ـــــه صـــــراحة، أمّ ـــــاق علی ـــــد مـــــن الاتف ـــــة لا ب ـــــة لكفال القانونی

ــــــرة للكفیــــــل القــــــانوني  والقضــــــائیة فهــــــي مفترضــــــة وذلــــــك لمــــــا أعطــــــاه المشــــــرّع مــــــن مكانــــــة كبی

 .القضائي
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  بحسب طبیعتها: ثانیا

  الكفالة المدنیة / 1   

ــــــربح       ــــــى ال ــــــوم عل ــــــرع، والتجــــــارة تق ــــــود التب ــــــه مــــــن عق ــــــد مــــــدني لأن ــــــة عق القاعــــــدة أن الكفال

والمضـــــاربة ولا تتفـــــق مــــــع صـــــفة التبـــــرع، فالكفیــــــل متبـــــرع ولا یحصـــــل علــــــى مقابـــــل، وهـــــو مــــــا 

مـــــن القـــــانون المـــــدني، و یترتـــــب علـــــى ذلـــــك أن الكفالـــــة تعتبـــــر مدنیـــــة ولـــــو  651أكدتـــــه المـــــادة 

ي أو ولیـــــد علاقـــــة تجاریـــــة بـــــین المـــــدین و الـــــدائن، ولـــــو كـــــان كـــــان الكفیـــــل یضـــــمن دیـــــن تجـــــار 

ــــى  ــــة تمــــت عل ــــة التجاریــــة، ویقــــوم بممارســــة نشــــاط تجــــاري، طالمــــا أن الكفال الكفیــــل لدیــــه الأهلی

 .سبیل التبرع

  :الكفالة التجاریة / 2    

من القانون المدني حالتین، اعتبرت فیهما أن الكفالة الناشئة عن  651/2استثنت المادة      

 .1 ضمان الأوراق التجاریة ضمان احتیاطي وأن أي تطهیر لها یجعلها عمل تجاري

فالضمان الاحتیاطي یقصد به ضمان الالتزام الناشئ من الورقة التجاریة و یتم ذلك بكتابته 

جاریة ذاتها أو كتابته على الورقة المتصلة بها أو في ورقة مستقلة وهو ما أكدته على الورقة الت

المشرع  اعتبار، أما بالنسبة للتظهیر، فعلى الرغم من 2من القانون التجاري  409المادة 

تظهیرها بمثابة كفالة تجاریة، إلا أن البعض الأخر ذهب لاعتبارها صورة من صور الرهن 

 .جاریةالحیازي للورقة الت
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  بحسب التزام الكفیل : ثالثا

  :كفالة كلیة/ 1   

أمــــــــا بالنســــــــبة للتظهیــــــــر، فعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن إعتبــــــــار المشــــــــرع تظهیرهــــــــا بمثابــــــــة كفالــــــــة      

ـــــة  ـــــازي للورق ـــــرهن الحی ـــــبعض الأخـــــر ذهـــــب لاعتبارهـــــا صـــــورة مـــــن صـــــور ال ـــــة، إلا أن ال تجاری

 .التجاریة

   :الكفالة الجزئیة/ 2   

ـــــة 652المـــــادة و هـــــذا حســـــب نـــــص   ـــــري ، اذ تـــــنص انـــــه فـــــي حال مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائ

كفیــــــل بضــــــمان جــــــزء مــــــن الــــــدین و بمجــــــرد أن یســــــدد الكفیــــــل بضــــــمان جــــــزء مــــــن اذا التــــــزم ال

   .1الدین و بمجرد أن یسدد الكفیل هذا الجزء فان ذمته تتبرأ منه

  : محددةكفالة / 2    

مملوكــــــا لضــــــمان ) أو منقــــــول عقــــــار( وهــــــي تــــــأمین عینــــــي حیــــــث یقــــــدم الكفیــــــل مــــــالا   

ـــــول یملكـــــه لضـــــمان  ـــــار أو منق ـــــوم بـــــرهن عق ـــــث یق ـــــي ذمـــــة شـــــخص آخـــــر، حی ـــــالتزام ف ـــــاء ب الوف

الوفــــاء بــــالتزام المــــدین وهــــو لا یضــــمن هــــذا الوفــــاء إلا فــــي حــــدود المــــال الــــذي قدمــــه تأمینــــا لــــه 

ومنــــــه الكفیــــــل  لا یكــــــون مســــــؤول شخصــــــیا عــــــن  .فالضــــــمان لا یــــــرد علــــــى كــــــل ذمتــــــه المالیــــــة

بــــــل یضــــــمن الــــــدین فــــــي حــــــدود المــــــال الــــــذي قدمــــــه رهنــــــا و منــــــه نكــــــون امــــــام الكفالــــــة الــــــدین 

  .2المحددة  الكفالة
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  الكفالة آثار: المطلب الثاني 

ترتـــــب عـــــن الكفالـــــة آثـــــارا فیمـــــا بـــــین الـــــدائن والكفیـــــل، وهـــــذا بســـــبب أنّ عقـــــد الكفالـــــة یعـــــدّ 

أو مــــــع ویكونــــــون متضــــــامنین فیمــــــا بیــــــنهم  وقــــــد یتعــــــدد الكفــــــلاء ،تابعــــــا لالتــــــزام أصــــــليعقــــــدا 

  .المدین، حسب الحالات

وبهــــــذا فــــــإنّ الكفیــــــل یعــــــد مــــــدینا احتیاطیــــــا، كــــــذلك إذا حــــــلّ أجــــــل الــــــدین وطالبــــــه الــــــدائن 

ــــــ ــــــوع تتعلّ ــــــانون یمنحــــــه دف ــــــإنّ الق ــــــة ف ــــــي هــــــذه الحال ــــــاء، ف ــــــق بالوف ــــــوع تتعلّ ــــــة ودف ــــــد الكفال ق بعق

و تناولهــــــا .حتــــــى یــــــتخلّص مــــــن الوفــــــاء بالــــــدین، هــــــذه الــــــدفوع هــــــي حمایــــــة قرّرهــــــا القــــــانون لــــــه

  1.من القانون المدني الجزائري 673الى  654المشرع خلال المواد 

 العلاقة بین الكفیل والدائن: الفرع الاول

علاقــــــة الكفیــــــل بالــــــدائن لهــــــا وجهــــــان، الأول یتمثــــــل فــــــي مطالبــــــة الــــــدائن للكفیــــــل بالــــــدین 

التــــي یتمســــك بهــــا الكفیــــل فــــي مواجهــــة عنــــد عــــدم وفــــاء المــــدین بــــه، والثــــاني یتمثــــل فــــي الــــدفوع 

ـــــة ـــــرد هـــــذه المطالب ـــــدائن ل ـــــع  .ال ـــــل تق ـــــه مـــــن الكفی ـــــذي إســـــتفى حق ـــــدائن ال وبعـــــد هـــــذا نجـــــد أن ال

ــــدفع، نتطــــرق  علیــــه واجبــــات یلــــزم بهــــا نجــــاة الكفیــــل و تعتبــــر بمثابــــة آثــــار ناتجــــة عــــن واقعــــة ال

  یليلها فیما 

  مطالبة الدائن للكفیل و الضوابط التي تحكم ذلك: اولا 

للــــــدائن الرجــــــوع علــــــى الكفیــــــل لمطالبتــــــه بالــــــدین متــــــى لــــــم یــــــف المــــــدین بــــــذلك، و نحكــــــم 

 : هذه الأخیرة قاعدتین أساسیتین هما

 وجوب حلول أجل الدین بالنسبة للكفیل/ : 1    

مطالبة الدائن للكفیل لا تجوز إلا عند حلول أجل الكفالة و الغالب أن یكون أجل إلتزام 

ام المكفول، إلا أنه قد یحدث أن یختلف الأجلان بالاتفاق أو بناء الكفیل هو نفس أجل الالتز 
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 .على واقعة أخرى تؤدي لسقوط أجل التزام المدین

فإن كان أجل التزام الكفیل مختلف عن أجل الالتزام المكفول فإن الأجل الممنوح للكفیل قد یحل 

ول أجل التزام الكفیل فلا بعد الأجل الممنوح للمدین أو قبله، فإن حل التزام الأصیل قبل حل

یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل قبل حلول الأجل المحدد لالتزامه لان التزام الكفیل یمكن أن 

 .2من الالتزام الأصلي،ویستفید الكفیل من الأجل الممنوح له.1یكون أخف عبئ

حتى یصبح مساویا وإذا حل التزام الكفیل قبل حلول التزام الأصیل، فإن أجل التزام الكفیل یمتد 

لنفس أجل التزام الأصیل، ولا یجوز للدائن أن یطالب الكفیل قبل حلول أجل الدین الأصلي و 

هذا وأن كل اتفاق بین  .ذلك لأن التزام الكفیل لا یجوز أن یكون أشد عبئا من التزام الأصیل

 یضار منه فإن مد الدائن والمدین على تعدیل أجل الالتزام الأصلي یستفید منه الكفیل و لكن لا

أجل الالتزام الأصلي فإن الكفیل و یستفید من هذه المهلة سواء كان مصدرها الاتفاق أو 

القاضي ولا تجوز أي مطالبة قبل حلول الأجل الجدید، وأن اتفق على تعجیل أجل الالتزام 

التزامه الأصلي فإن الكفیل لا یضار و لا یجوز مطالبة إلا عند حلول أجل الكفالة أي موعد 

 .هو، والسبب یعود إلى الرغبة في حمایة الكفیل

م .ق 211لكن قد یسقط الأجل الممنوح للمدین للسداد وذلك قبل أوانه لعدة أسباب طبقا للمادة 

الإفلاس أو الإعسار أو إضعاف تأمینات الدین، وعدم تقدیم الدائن ما وعد بتقدیمه من : وهي 

الكفالة ؟ وهل یؤدي إلى سقوط أجل التزام الكفیل و یلتزم ، فما هو تأثیر ذلك على 3تأمینات

  بسداد الدین حالا أم لا یجوز الرجوع علیه قبل الأجل الأصلي المتفق علیه ؟

انقسم الفقه حول هذه المسألة، حیث یتجه البعض إلى القول بسقوط أجل التزام الكفیل بالتبعیة 

فالة هو تأمین الدین ضد مخاطر إعسار لسقوط أجل التزام المدین ذلك أن الغرض من الك

المدین، وقد تحقق ذلك مما أدى إلى سقوط الأجل المقرر للوفاء، إلا أن الرأي الغالب استقر 

على أن یبقى هذا الالتزام قائما إلى حین حلول أجله، ویظل الكفیل متمتعا بالأجل الممنوح له 

                              

 .،السالف الذكر 75/58من الامر ، 652/2المادة  1
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جل الدین الذي یكفله و ذلك للأسباب ولا یجوز الرجوع علیه قبل حلول هذا الأجل ولو سقط أ

 : التالیة

 .أن تبعیة الكفالة للالتزام الأصلي لا تمنع من انعقادها بشروط أخف/1

أن سحب الثقة من المدین بسبب الإعسار أو الإفلاس أمر خاص به لا یبرر سحب الثقة /2

 .من الكفیل كما لا یستطیع المدین الإساءة كمركز الكفیل بفعلیه

تفسیر الكفالة تقضي الأخذ بالتفسیر الأصلح للكفیل بوصفه تبرعا من جهة و بوصفه قواعد /3

 .مدین أیضا یفسر الشك لصالحه من جهة أخرى

 وجوب رجوع الدائن على المدین أولا قبل رجوعه على الكفیل/: 2

القاعدة أنه لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل، وحده إلا بعد رجوعه على المدین وهذا 

ومؤدي ذلك أن الدائن یلتزم بالرجوع على المدین أولا، ولا  660/1،1ا تضمنته نص المادة م

       یرجع ابتداء على الكفیل و لكن یمكن للدائن أن یرجع على المدین و الكفیل في آن واحد، و 

یقصد بالرجوع المطالبة القضائیة أي رفع الدعوى على المدین والحصول على حكم قضائي 

ویرد على هذه  ه ومن ثمة لا تكفي مجرد المطالبة الودیة أو إعذار المدین للوفاء بالتزامه،بإلزام

 : القاعدة إستثنائین

إذا أشهر إفلاس المدین، وجب على الدائن التقدم في التفلیسة بالدین و إلا سقط حقه  : الأول

 .دائنفي الرجوع على الكفیل یقدر ما أصاب هذا الأخیر من ضرر بسبب إهمال ال

إذا كان لدى الدائن سند صالح للتنفیذ على المدین فإن مجرد التنبیه بالوفاء یعتبر في  : الثاني

 .ذاته رجوعا كافیا على المدین و یفتح طریق الرجوع على الكفیل
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وعلیه إذا رفع الدائن دعواه على الكفیل وحده قبل الرجوع على المدین كانت دعواه غیر 

مقبولة، لأننا بصدد قید قانوني على الدائن مراعاته وإلا تعرضت دعواه للدفع بعدم القبول، وهذا 

به  القید لا یتعلق بالنظام العام، لذا لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما یجب أن یتمسك

 : شروط لصحة إبداء هذا الدفع هي ومن تم أوجبت.الكفیل أمام المحكمة 

وجوب أن لا یكون الكفیل قد تنازل عن حقه في هذا الدفع صراحة أو ضمنیا، لأنه مقرر *   

 .لمصلحته ومنه له التنازل علیه

على الكفیل یجب أن لا یكون الكفیل متضامنا مع المدین، لأن الدائن هنا یستطیع الرجوع  *   

وفد طبق المشرع الفكرة  ،المتضامن ابتداء دون إمكانیة أن یدفع بوجوب الرجوع على المدین

مدني عندما أجاز الرجوع على كفیل الكفیل إذا كان متضامنا مع  669بوضوح في المادة 

 1.الكفیل

اهر وجوب أن یكون في رجوع الدائن على الكفیل مصلحة أو فائدة فلو كان المدین ظ *   

الإعسار، فلا فائدة من تمسك الكفیل بوجوب البدء بالرجوع على المدین، وبالمقابل للكفیل 

التمسك به إن كان للمدین بعض الأموال التي تكفي لسداد بعض الدیوان فیرجع الدائن على هذه 

الأموال ثم یستوفي بقیة الدین من الكفیل، وهنا نشیر إلى أن القاضي هو الذي یقدر ما إن 

انت هناك مصلحة للكفیل، في التمسك بهذا الدفع من عدمه، ویقع على الدائن عبء إثبات ك

 .إعسار المدین أو عجزه الظاهر عن الوفاء

وأخیرا تجدر التنویه إلى أن الدفع بضرورة الرجوع على المدین أولا یعد من الدفوع الموضوعیة 

لیس من الدفوع الشكلیة بل هو كما لأنه لا یتعلق بوجود حق الدائن قبل الكفیل، وهو كذلك 

 .سبق وأن رأینا دفع بعدم القبول الدعوى لعدم استفاء إجراء لا بد من إستفاته

  

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر  ، 669المادة  1



 الضمانات الشخصیة                                                         : الفصل الأول

 

26 

 

 الدفوع الممنوحة للكفیل لرد المطالبة: ثانیا

 الدفوع الناشئة عن الدین الأصلي/1         

في مواجهة یحق للكفیل أن یتمسك بجمیع الدفوع التي یستطیع المدین التمسك بها، 

وقد نصت .الدائن، ذلك لأن تبعیة التزام الكفیل تجعله یتأثر بكل ما یؤثر في الالتزام المكفول

یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین، وله أن یتمسك بجمیع الأوجه «:على هذا یقولها  654/1المادة 

لمدین إذ تنص ، وللكفیل التمسك بهذه الدفوع ولو كان متضامنا مع ا1التي یحتج بها المدین

غیر المتضامن  الكفیلیجوز للكفیل المتضامن أن یتمسك بما یتمسك به  "على أنه  666المادة 

  .2" من دفوع متعلقة بالدین 

فطبقا لهذه النصوص یستطیع الكفیل التمسك في مواجهة الدائن بكل ما یستطیع المدین  

إلى بطلان الالتزام المكفول،  الأصلي أن یدفع به هذه المطالبة، ومن هذه الدفوع ما یؤدي

كما له التمسك بالدفوع ، كالدفع بالبطلان لانعدام الرضا المحل السب أو لتخلف الشكل القانوني

  .المؤدیة إلى انقضاء الالتزام المكفول كالوفاء، التجدید، التقادم، والوفاء بمقابل اتخاذ الذمة

المكفول للإبطال لأي عیب شاب رضا المدین  وللكفیل التمسك بقابلیة العقد الذي أنشأ للالتزام

كغلط أو تدلیس أو إكراه، و یتمسك الكفیل بهذه الدفوع باسمه هو لا باسم المدین لأن التزامه 

یتعلق بالالتزام المكفول و یرتبط به وجودا و عدما، ولذا فله بمقتضى حق خاص التمسك بكل 

دخل في الدعوى التي یرفعها الدائن على ما سیؤدي هذا الالتزام أو یؤدي لانقضائه وله الت

المدین لیتمسك بدفع قد لا یتمسك به المدین نفسه وله التمسك بهذه الدفوع ولو نزل عنها المدین 

 .فله التمسك بتقادم الالتزام المكفول حتى ولو كان المدین قد نزل عن حقه في التماسك بالتقادم

فلیس للكفیل الحق في التمسك بهذا السبب إلا أن كان أما إذا أجاز المدین العقد القابل للإبطال 

هذا وأن التمسك بقابلیة العقد للإبطال بسبب نقص .المدین متواطئ مع الدائن للإضرار بالكفیل

  : في القانون المدني الجزائري 654أهلیة الكفیل فإن المادة 

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 654/1المادة  1
 .،السالف الذكر 75/58،الامر  666المادة  2
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نقص الأهلیة إذا كان الوجه الذي یحتج به المدین هو ":فقرتها الأولى نصت على أن 

یتضح من هذا النص  و.1"وكان الكفیل عالما بذلك وقت التعاقد فلیس له أن یحتج بهذا الوجه

أن الكفیل لا یستطیع التمسك بنقص أهلیة المدین إذا كان عالما بذلك وقت التعاقد، إلا أنه إذا 

 د من ذلك،تمسك المدین بنقص أهلیة وحكم له بإبطال الالتزام الأصلـي، فإن الكفیل یستفی

القانون المدني  649ویبطل التزامه تبعا، و یلاحظ أن هذا النص یختلف عن حكم المادة 

من كفل التزام ناقص الأهلیة، وكانت الكفالة بسبب نقصد الأهلیة، :"الجزائري، الناصة على 

رض ، وهو النص الذي یتناول حكم ف"كان ملزما بتنفیذ الالتزام إذا لم ینفذه المدین المكفول 

الكفیل بسبب نقص الأهلیة و یحرم الكفیل من التمسك ببطلان تصرف المدین المكفول و 

 .2یتمسك به المدین 

 الدفوع الناشئة عن عقد الكفالة/2    

زیارة على الدفوع السابقة الذكر فإن المشرع منح الكفیل دفوعا خاصة به مراعاة لصفته و 

 660/2لمادة ا(الدفع بالتجرید : یعرض لهذه الدفوع وهي اعتبارا لالتزامه التبرعي، وفیما یلي 

، الدفع بإضاعة التأمینات )مدني 644المادة (م في حالة تعدد الكفلاء، سی، الدفع بالتق)مدني

المادة (ج، الدفع بعدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدین، .م.ق 656بخطأ الدائن، المادة 

القانون المدني  658المادة (في تفلسة المدین  ، الدفع بعدم تدخل الدائن)ج.م.ق 657

 ).الجزائري

  الدفع بالتجرید: أولا     

أن ینفذ على ) الدائن( ولا یجوز له " القانون المدني الجزائري 660/2تنص المادة         

أموال الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من أمواله، و یجد على الكفیل في هذه المسألة أن یتمسك 

  فلهذا  والدفع بالتجرید بمعنى بسیط هو أنه إذا أراد الدائن التنفیذ على الكفیل. 3" ذا الدفعبه

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 654المادة   1
 .70 - 69 ،صص،  المرجع السابق ،ديمحمد صبري السع  2
 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 666/2المادة  3
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الأخیر التمسك بالتنفیذ أولا على أموال المدین و تجریده منها إذا كان له أموال كافیة 

 للوفاء بكل الدین، وهو دفع تقرر لمصلحة الكفیل باعتباره ضامنا لدین لیس له مصلحة فیه فمن

 .باب العدل ألا ینفذ علیه بالدرجة الأولى و أموال المدین قائمة لم ینفذ علیها

والهدف من هذا الدفع یعود إلى أن الكفیل جدیر بالرعایة لأنه یوفى دینا لیس بدینه، بل بدین    

غیره فهو عادة یقدم خدمة للغیر لتقویة ائتمانه، ولا ضرر في هذا على الدائن، إذ هو یستوفي 

ویفرض لدراسة هذا الدفع من خلال تناول شروطه،  .من الكفیل إن لم یستوفه من المدینحقه 

 .والآثار المترتبة علیه وصورة خاصة للدفع به

 : شروط الدفع بالتجرید -      

لأن الكفیل العیني راهن، ولا یحق له التمسك :یجب أن یكون الكفیل شخصي لا عیني /1    

القانون من  901بالتجرید إلا إذا كان قد اشترط ذلك صراحة، وهو ما نصت علیه المادة 

إذا كان الراهن شخصا آخر غیر المدین، فلا یجوز التنفیذ على ماله إلا على "المدني الجزائري 

 .1"دین إلا إذا وجد اتفاق یقضي بغیر ذلكما رهنه من ماله، ولا یكون له حق الدفع بتجرید الم

وحق الكفیل قاصر على الدفع بتجرید المدین المكفول، ولا یحق له أن یدفع بتجرید مدین آخر 

  .غیر مكفول، في حالة تعدد المدینین

وهذا ما نصت علیه المادة  :عكفیل قد تنازل مقدما عن هذا الدفیجب أن لا یكون ال /2    

فهو دفع لیس من  2"..على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق …  "یقولها 660/2

النظام العام یقع على الكفیل التمسك به ولیس للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، باعتبار أنه 

دفع خاص بالكفیل فإنه یجوز له أن یتنازل عنه لأنه مقرر لصالحه، وقد یتم التنازل عن الدفع 

   و ته، أو بعد ذلك في اتفاق مستقل، وقد یكون هذا التنازل صریح أو ضمنيفي عقد الكفالة ذا

                              

 .السالف الذكر 75/58الامر ، 901المادة  1
 .السالف الذكر 75/58الامر ، 660/2المادة  2



 الضمانات الشخصیة                                                         : الفصل الأول

 

29 

 

مثال النزول الضمني سكوت الكفیل عن الدفع بالتجرید عندما یشرع الدائن في التنفیذ على    

أمواله، ومن ثمة فهو یستخلص من ظروف الحال و ملابستها و قولنا أن هذا الدفع لا یتعلق 

 تساؤل عن الوقت الذي یجب على الكفیل أن یتمسك بهذا الدفع؟بالنظام العام یثیر ال

ذهب البعض إلى القول أنه إذا رفعت الدعوى على الكفیل، كان له الحق في التمسك بهذا الدفع 

في أیة حالة كانت علیها الدعوى، وعلیه أن یتمسك بهذا الدفع قبل صدور الحكم النهائي فإذا لم 

ه بالدین، فلا یعلق تنفیذه على تجرید المدین من أمواله ومنه فإن یفعل، وصدر هذا الحكم بإلزام

 .1 هذا الدفع یتعلق بمرحلة المطالبة القضائیة ولیس بالتنفیذ

     ویذهب الرأي الغالب إلى أن رجوع الدائن على الكفیل یمر بمرحلتین الأولى مرحلة التقاضي 

، فالمرحلة الأولى هو الدفع بعدم القبول والثانیة مرحلة التنفیذ، و تختص كل مرحلة بدفع خاص

للدعوى لرفعها على الكفیل أولا، و یجوز التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، 

أما الدفع بالتجرید فهو خاص بمرحلة التنفیذ حیث یستطیع الكفیل التمسك به في مواجهة الدائن 

الدفع لا یسقط لعدم التمسك به في مرحلة  عندما یشرع في التنفیذ على أمواله لذا، فإن هذا

فهذا لا یعني عدم جواز إبدائه في مرحلة التقاضي، بل للكفیل إبداؤه أثناء نظر ( التقاضي، 

  .الدعوى

من القانون  665وهو الشرط الوارد بنص المادة  :ألا یكون الكفیل متضامنا مع المدین/3    

أما الكفیل . التمسك بلزوم التنفیذ على أموال المدین أولا، ومنه للكفیل العادي المدني الجزائري

المتضامن فلیس له التمسك بهذا الدفع، فالدائن یستطیع الرجوع على المدین أو الكفیل أو 

وهنا نقول أنه لا یجوز الاتفاق على  .علیهما معا، وله التنفیذ على أموال الكفیل مع المدین أولا

القضائیة والقانونیة لأن الكفیل  ك بالتجرید في كل من الكفالةلتمساحتفاظ الكفیل بالحق في ا

فیها یعتبر متضامنا بنص القانون وتقضي طبیعة التضامن في هذه الحالة حرمان الكفیل من 

                              

سمیر عبد السید  1975،سنةالإسكندریة ،التأمینات الشخصیة والعینیة، منشأة المعارف سمیر عبد السید تناغو،  1

، منشأة )الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز: الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص(الشخصیة والعینیة التأمینات تناغو، 

 .212، ص 1996المعارف ، الإسكندریة، سنة 
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الحق في الدفع بالتجرید، أما بالنسبة للتضامن الإتفاقي، فإذا البعض یرى عدم جواز منح الكفیل 

جرید لأنه یتعارض مع طبیعة التضامن و احتفاظ الكفیل بهذا المتضامن الحق في الدفع بالت

الدفع لا یجعله متضامنا في الواقع إلا أن الرأي الغالب یذهب إلى أنه لیس هناك ما یمنع مثل 

 .هذا الاتفاق إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة و حریة الكفیل في التخفیف من التزامه

وهو الشرط المنصوص  : دین التي تفي بكل الدینیجب أن یرشد الكفیل إلى أموال الم /4   

إذا طلب الكفیل التجرید وجب علیه أن یقوم على " والتي نصت على ما یلي  661علیه بالمادة 

ولا یؤخذ بعین الاعتبار الأموال التي  .نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدین التي تفي بالدین كله

 .1"ل تقع خارج الأرض الجزائریة أو كانت متنازع علیهایدل علیها الكفیل إذ كانت هذه الأموا

فلكي یكون الدفع بالتجرید مقبولا و قائما على أساس یجب أن تكون للمدین أموال یمكن للدائن 

التنفیذ علیها، ویقع على الكفیل عبء إثبات وجود أموال للمدین صالحة و كافیة للوفاء بكل 

الأموال على نفقته و مثالها مصروفات استخراج صور  الدین، و یقوم بإرشاد الدائن إلى هذه

لمستندات ملكیة المدین للأموال التي أرشد عنها، وهذا فضلا عن أن مصروفات التجرید سیرجع 

 .بها الدائن على الكفیل

 : هذا و یشترط في الأموال التي یجب أن یرشد عنها الكفیل عدة شروط هي

فالأموال الغیر مملوكة له لا یعتد بها ولو كانت في  ،أن تكون الأموال مملوكة للمدین -أ 

 .حیازته

وهو شرط الذي یتفق مع الغایة من الإرشاد وهو  :أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز علیها -ب

 .التنفیذ

فلا یكفي أن تكفي الأموال للوفاء بجزء من  :أن تكون هذه الأموال كافیة للوفاء بكل الدین -ج

معظمه، فإن كانت الأموال التي یرشد عنها الكفیل لا تكفي لسداد الدین كله، فإنه الدین أو حتى 

 .لا یجوز التمسك بالدفع بالتجرید

         وتقدیر كفایة الأموال التي یرشد إلیها الكفیل مسألة واقع یفصل فیها قاضي الموضوع، و یقدر 

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 661المادة  1
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تبار إلا القیمة الصافیة، فإن كانت قیمتها وقت النظر في النزاع بشأنها، ولا یؤخذ بعین الاع

مثقلة بحقوق عینیة تبعیة كالرهن، فإن قیمة المال تحدد بعد استنزال الدیون المضمونة بهذا 

كما یلاحظ بأنه إذا كانت الأموال غیر كافیة للوفاء بكل الدین، فإن الدائن غیر ملزم  .الرهن

ه بالوفاء الجزئي لحقه، وهو ما یتعارض مع بالتنفیذ علیها، إذ لو ألزم بذلك لأدى هذا إلى إجبار 

لا " من القانون المدني الجزائري على أنه  277/1القواعد العامة في الوفاء حیث تنص المادة 

  .1"یجبر المدین الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم یوجد اتفاق أو نص یقف بغیر ذلك

إرهاق الدائن من خلال مباشرة إجراءات  وذلك لتجنب : أن تكون الأموال موجودة بالجزائر -د

معقدة عند وجود الأموال في خارج إقلیم الدولة، هذا ولا یشترط أن تكون الأموال موجودة في 

 .مكان الوفاء بالدین أو في موطن المدین

لأن الأموال المتنازع علیها غیر مأمونة العاقبة، فقد  : وجوب ألا تكون الأموال متنازع علیها -و

و هذا ویكون المال متنازع علیه إذا كانت هنـاك .فض النزاع عن أنها غیر مملوكة للمدینیسفر 

  .دعوى مرفوعة في شأنـه أو كان محلا لنزاع جدي

یترتب على توافر شروط الدفع بالتجرید، وقبول المحكمة له عدة    :آثار الدفع بالتجرید -  

 : نتائج قانونیة هامة تتمثل في

 : عدم جواز التنفیذ على أموال الكفیل/1     

یترتب على قبول الدفع بالتجرید وقف إجراءات التنفیذ على أموال الكفیل، بل أن هذه الإجراءات 

تقف بمجرد إبداء الكفیل للدفع حتى تفصل المحكمة فیه و تسقط الإجراءات التي یكون الدائن 

جراءات التي تتخذ في سبیل التنفیذ على أموال قد اتخذها قبل الدفع بالتجرید، وتبطل كل الإ

الكفیل، سواء تعلق الأمر بمرحلة التقاضي أن تم التمسك بالدفع أثناء سیر الدعوى أو بمرحلة 

  .في التنفیذحدوث اشكال التنفیذ إن تم التمسك به عند شروع الدائن في التنفیذ عن طریق 

لسیر في إجراءات التنفیذ، هذا وأن إجراءات فوقف المطالبة نعني بها إذن الكف عن متابعة ا

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 277/1المادة  1
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التنفیذ لا یمنع الدائن من اتخاذ الإجراءات التحفظ به على أموال الكفیل لأن هذا الإجراء لا 

 .یمس بأصل الحق والعرض منه، الحفاظ على ذمة الكفیل المالیة حتى لا یتصرف فیها

 :أرشده إلیها الكفیل إلزام الدائن بالتنفیذ على أموال المدین التي /2      

على الدائن أن یبادر إلى اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجهة المدین وإلا تحمل نتیجة إعسار 

المدین إن تراخي في التنفیذ على أمواله وعلى الدائن أن یبدل في اتخاذ هذه الإجراءات عنایة 

بالدین بعد أن كانت كافیة الرجل العادي، و یتحمل النتیجة إن أصبحت أمواله غیر كافیة للوفاء 

 .1عندما أرشده الكفیل إلیها، ویقع عبء إثبات تقصیر الدائن على الكفیل، وفقا للقواعد العامة

 :مسؤولیة الكفیل عند عدم حصول الدائن على حقه كاملا /3     

 إن اتخذ الدائن الإجراءات التنفیذیة على مال المدین، في الوقت المناسب فإن ذلك یؤدي عادة

إلى حصوله على حقه، إلا أنه من المتصور عدم استفاء الدائن لحقه كاملا بالرغم من قیامه 

بالإجراءات التنفیذیة، على الوجه الصحیح لسبب أجنبي لا ید له فیه، إذ قد یظهر دائنون 

عادیون للمدین یزاحمون الدائن و یقاسمونه حصیلة التنفیذ مما یؤثر على كفایة الأموال للوفاء 

بسبب تقلبات السوق أو یظهر أنه قد تم . لدین، وقد تنخفض قیمة أموال المدین عند التنفیذبا

تقدیر هذه الأموال بأكثر من قیمتها، والنتیجة أن ذمة الكفیل لا تبرأ إلا بقدر ما استوفى الدائن، 

ین علیه من المدین بعد التنفیذ علیه، وهنا للدائن الرجوع على الكفیل بالباقي من حقه لكن یتع

لیقوم بهذا الرجوع أن یثبت أنه نفذ على جمیع الأموال التي دل علیها الكفیل و یتم هذا بتقدیم 

   .محاضر الحجر، وأوراق التنفیذ

  الدفع بالتقسیم في حالة تعدد الكفلاء: نیاثا

في حالة كان الكفیل واحدا فإنّ الدائن له حق مطالبة بكل الدین، إذا ما توفرت الشروط 

التي یتطلبّها القانون للمطالبة، أمّا في حالة التعدد للكفلاء لدین واحد، فكیف تكون مطالبة 

احد إذا تعدد الكفلاء لدین و : "من القانون المدني الجزائري 664وهنا نرجع لنص المادّة .الدائن؟ 

                              

 .212، ص المرجع السابقسمیر عبد السید تناغو،  1
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وبعقد واحد وكانوا غیر متضامنین فیما بینهم، قُسّمَ الدین علیهم، ولا یجوز للدائن أن یطالب كل 

أمّا إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالیة فإنّ كل واحد . كفیل إلاّ بقدر نصیبه في الكفالة

ولكي ینقسم   1،"سیممنهم یكون مسؤولا عن الدین كلّه، إلاّ إذا كان قد احتفظ لنفسه بحقّ التق

  : الدین بین الكفلاء المتعددین یستلزم توافر الشروط الآتیة

أن یتعدد الكفلاء لدین واحد، هنا لا ینقسم الدین بین الكفیل والمدین لأنّ الدین لیس _ 1

 .واحدا، وهذا لاختلاف التزام الكفیل عن التزام المدین

ل الكفیل لأنّ التزام الكفیل محله ضمان ونجد أیضا أنّ الدین لا ینقسم بین الكفیل وكفی

  2.الوفاء أمّا محل التزام كفیل الكفیل فهو ضمان الوفاء بالتزام الكفیل

كفیل قد أدخل في اعتباره  أنّ كل أن یكون التزام الكفلاء بعقد واحد، وهذا بسبب_ 2

بعقود متوالیة مسؤولیة غیره من الكفلاء وبهذا فإنّه سیفي بجزء من الدین، وفي حالة تعددهم 

فالدین هنا لا ینقسم بقوة القانون ویحق للدائن مطالبة كلا منهم بكل الدین، ما لم یكن الكفیل قد 

  .احتفظ لنفسه في عقد الكفالة بحق التقسیم

أن یكون المدین واحدا؛ فإذا تعدد المدینون، كما في حالة التزام عدّة أشخاص على _ 3

 منهم أحد الكفلاء، فلا ینقسم الدین بینهم ویتوفر هذا سبیل التضامن بنفس الدین وكفل كلا

  .الشرط إذا كل كفیل جمیع المدینین المتضامنین

حالة عدم تضامن الكفلاء حیث إذا تضامنوا یحق للدائن الرجوع على كل منهم بكل _ 4

أمّا . الدین طبقا لأحكام التضامن ولا ینقسم الدین، حتى ولو كانا كفیلان معا نجد عقدا واحدا

  .في حالة عدم التضامن فینقسم الدین بینهم

وبتوافر هذه الشروط فإنّ الدین ینقسم بین الكفلاء بقوة القانون؛ فلا یلتزم كل واحدا منهم 

وفي حالة إعسار أحد الكفلاء فإنّ نصیبه لا ینقسم . إلاّ بوفاء حصّته من وقت انعقاد الوكالة

                              

 .السالف الذكر 75/58من الأمر  664رقم المادة  1
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 1.الإعساربین الكفلاء بل یحتمل الدائن نتیجة هذا 

  :الدفع بخطأ الدائن في المحافظة على التأمینات الأخرى: ثالثا    

تبرأ ذمّة الكفیل بالقدر : "من القانون المدني الجزائري 656وهذا ما نصّت علیه المادّة  

كل التأمینات : الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات؛ ویقصد بالضمانات في هذه المادّة

 2".ین ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمینات المقررة بحكم القانونالمخصصة لضمان الد

وهنا نجد حالة تهاون الدائن في المحافظة على التأمینات الأخرى المقدّرة لضمان دینه فتضیع 

بخطئه هذه الضمانات كلها أو جزءا منها، وهنا  تبرؤ ذمّة الكفیل بقدر ما ضیعه المدین من 

ویتمسّك الكفیل . یل الدفع بهذا الخطأ في حالة مطالبة الدائن علیه بالوفاءضمانات، ویحقّ للكف

 :  بهذا الدفع بتوفر الشروط التالیة

  .خطأ الدائن في ضیاع التأمین الخاص_ 

  .حدوث ضرر للكفیل من جراء خطأ الدائن_ 

ویتمسك الكفیل بهذا عن طریق دفع أثناء رجوع الدائن علیه، وله طلب ذلك عن طریق 

رفع دعوى على الدائن یطلب فیها الحكم ببراءته بسبب إضاعة التأمینات و یترتب على قبوله 

براءة ذمة الكفیل بقدرها إضاعة الدائن بخطته، و یتوجب التمسك بهذا الدفع لأن المحكمة لا 

 .تقضي به من تلقاء نفسها لأنه لا یتعلق بالتقادم العام

  :  خاذ الإجراءات ضدّ المدینالدفع بتأخر الدائن في اتّ : رابعا    

لا تبرأ ذمّة الكفیل بسبب : " من القانون المدني الجزائري على أنّه 657إذ نصّت المادّة 

ونجد أنّ هذه المادّة تعالج تأخر الدائن  3"تأخر الدائن في اتّخاذ الإجراءات أو لمجرّد أنّه یتّخذها

البة الكفیل ولو ترتب عنه إضرار بالكفیل في المطالبة بحقّه من المدین لا تسقط حقّه  في مط

غیر أنّ : " نتیجة لإعسار المدین، وتعذّر رجوع الكفیل علیه، وفي الفقرة الثانیة من نفس المادّة

ذمّة الكفیل تبرأ إذا لم یقم الدائن باتّخاذ الإجراءات ضدّ المدین خلال ستة أشهر من إنذار 

                              

 .60محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  656رقم المادة  2
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وهنا یحقّ للكفیل أن ینذر الدائن باتخاذ ". ضمانا كافیا الكفیل للدائن ما لم یقدّم المدین للكفیل

الإجراءات اللازمة ضدّ المدین من اجل وفاء التزامه في أجل قدره ستة أشهر من یوم إنذار 

الكفیل للدائن، وإذا انقضت هذه المدة دون قیام الدائن بأي إجراء ضدّ المدین، برأت ذمّة الكفیل 

ضمانا كافیا، یضمن به الكفیل رجوعه على المدین إذا كان ملزما إلاّ إذا قدّم المدین الكفیل 

      1".بالوفاء للدائن

 : الدفع بعدم تقدم الدائن للتفلیسة :خامسا    

إذا أفلس المدین وجب على : "من القانون المدني الجزائري 658وهذا حسب نصّ المادّة 

في الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب هذا  الدائن أن یتقدّم بدینه في التفلیسة، وإلاّ سقط حقّه 

؛ ومن هنا نرى أنّ الالتزام بالوفاء یكون على أموال 2"الأخیر من ضرر بسبب إهمال الدائن

المدین وذلك بافتراض إفلاسه بالحكم القضائي الذي أمر بالتفلیسة وعیّن وكیلا لها، ومن هنا 

  .فإنّ للدائن الحق في التفلیسة حتّى یأخذ حقّه منها

وعند إهماله لإرجاع دینه یضیع حقّه في المطالبة من الكفیل إلاّ بجزء ما أصاب الكفیل 

من ضرر بسبب إهمال الدائن في الدخول في التفلیسة، وفي حالة مطالبته بالوفاء لكلّ الدین 

جاز للكفیل التمسّك في المواجهة ببراءة ذمتّه بالنسبة للقدر الذي أضاعه الدائن بسبب عدم 

 .تدخلّه في التفلیسة

 التزامات الدائن عند استفاء الدین تجاه الكفیل/3    

إذا وفى الكفیل الدین كان له  "على  من القانون المدني الجزائري 671نصت المادة       

إلا تطبیق للقواعد العامة  وما هي .3"أن یحل محل الدائن في جمیع ماله من حقوق تجاه المدین

 .، و ما بعدها الخاصة بالوفاء مع الحلولمن نفس القانون 261الواردة بنص المادة 

من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من  "نصت  264فالمادة      

بالقدر الذي أداه خصائص وما یلحقه من توابع و ما یكفله من تأمینات و ما یرد علیه من دفوع 

                              

 .38، 37صیمینة حوحو، المرجع السابق، ص  1
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و یترتب على حلول الكفیل محل الدائن أن یكون للكفیل ، 1"من ماله من حل محل الدائن

على المدین بحق الدائن بما له من خصائص، وما یلحقه من تأمینات وعلى ذلك نصت  الرجوع

فاته على أن یلتزم الدائن بأن سیلم للكفیل وقت و "على  القانون المدني الجزائري 659المادة 

، ومن تم فإن الكفیل یقوم بعد الوفاء بالدین 2"الدین المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع

المكفول بالرجوع على المدین بما وفاه للدائن، وعلى هذا الأخیر أن یسلمه وقت الوفاء كل 

حقوقه و المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع، بدعوى الحلول أین یحل محل الدائن في 

الموجود في ید الدائن ومخالصة من الدائن تفید استیفاءه  أهم هذه السندات، سند الدین المكفول

للدین فإن امتنع الدائن عن هذا كان من حق الكفیل الامتناع بدوره عن تنفیذ التزامه لأنه 

 .تصرف تنطوي على إضعاف لحق الكفیل في الرجوع و استرداد ما یستوفیه

بصدد أي من الطرفین یبدأ في التنفیذ كان للكفیل أن یودع مبلغ الدین بخزانة وعند النزاع 

المحكمة، وله بعد هذا الإیداع القانوني الرجوع على المدین بعد الحصول على شهادة بذلك 

 .3تغنیه عن مستندات الدین وعن المخالصة

ل مرهون أو محبوس، إذا كان الدین مضمون بمنقو  "على أنه 659/2،3هذا و لقد نصت المادة  

 .وجب على الدائن أن یتخلى عنه للكفیل

وإذا كان الدین مضمون بتأمین عقاري، فإن الدائن یلتزم أن یقوم بالإجراءات اللازمة للنقل هذا  

 .4"النقل على أن یرجع بها على المدینالتأمین و یتحمل الكفیل مصروفات 

، ویتم النقل من خلال اتخاذ الإجراءات التي فالنص ألزم الدائن القیام بنقل الضمانات للكفیل

تتفق و طبیعة الضمان، فإن كان الدین مضمون بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن 

رهن رسمي أو حق ( أن یتخلى عن حیازته للكفیل، أما إن كان مضمون بتأمین عقاري 

لتأشیر على هامش القید مع فعلى الدائن أن یقوم بالإجراءات اللازمة لنقله و ذلك با) اختصاص

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 264المادة  1
 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 659المادة  2
  .167، ص المرجع السابقأحمد شرف الدین،  3
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تسلیم عقد الرهن أو صورة الحكم الذي قرر حق الاختصاص و یتحمل الكفیل مصروفات النقل، 

  . على أن یرجع بها على المدین بعد ذلك

  الثاني العلاقة بین الكفیل و المدین الفرع 

 و نتناول في هذا الفرع علاقة الكفیل بالمدین و كیفیة رجول الكفیل عن المكفول عنه   

  الدعوى الشخصیة أو دعوى الكفالة:اولا   

یجب على الكفیل أن یخبر المدین " القانون المدني الجزائري على أنه 670تنص المادة  

على المدین إذا كان هذا قد وفى  قبل أن یقوم بالوفاء أي بوفاء الدین وإلا سقط حقه في الرجوع

 .الدین أو كانت عنده وقت الاستحقاق، أسباب تقضي ببطلان الدین أو انقضائه

فإن لم یعارض المدین في الوفاء بقي للكفیل الحق في الرجوع علیه، ولو كان المدین قد دفع 

 .1"الدین أو كانت لدیه أسباب تقضي ببطلانه أو انقضائه

یكون للكفیل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین سواء كانت «:أنه على 672وتنص المادة 

ویرجع بأصل الدین و المصروفات، غیر أنه فیما یخص . الكفالة قد عقدت بعلمه أو یغیر علمه

المصروفات لا یرجع الكفیل إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدین الأصلي بالإجراءات التي 

 2"اتخذت ضده

كفیل الذي كفل المدین، سواء كانت الكفالة بعلمه أو یغیر علمه الرجوع ومن تم یكون لل  

بالدعوى الشخصیة سواء كان متضامنا أو كفیلا عادیا، سواء كان شخصیا أو عینیا، لكن هناك 

 : استثناء

 .إذ لا یدخل في نطاق هذا النص الكفیل الذي یكفل المدین، رغم معارضته -

لنص، الكفالة التي تعقد لمصلحة الدائن دون مصلحة المدین، ولا یدخل أیضا في نطاق هذا ا -

وتكون الكفالة في صالح الدائن دون المدین إذا عقدت بعد وجود الالتزام في ذمة المدین، وذلك 

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 670المادة  1
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لتأمین الدائن ضد خطر إعسار المدین ودون فائدة لهذا الأخیر، وفي هذه الحالة لا یحق للكفیل 

لشخصیة، وإن كان له الحق في الرجوع بناءا على دعوى الإثراء الرجوع على المدین بالدعوى ا

القانون  142، 141المادة ( انون المدني بلا سبب المنصوص علیها في القواعد العامة للق

هذا وأن أغلبیة الفقه الحدیث یذهب إلى القول بأن الدعوى الشخصیة التي ).المدني الجزائري 

هي دعوى  القانون المدني الجزائري 672و  670لمادة یرجع بها الكفیل على المدین طبقا ل

مستقلة هذا و یرى أغلب الفقه إلى وجوب حرمان الكفیل من الدعوى الشخصیة متى أبرمت رغم 

معارضة المدین أن كانت لصالح الدائن، وحده لیقتصر حقه في الرجوع على المدین بدعوى 

للكفیل في هاتین الحالتین وعلى تقضي  الحلول فقط، هذا و تشیر إلى أن الفقه المصري یجیز

 .1المشرع الفرنسي الرجوع على المدین بدعوى الإثراء بلا سبب طبقا للقواعد العامة

  ةشروط دعوى الكفال -      

 :أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدین و دون معارضته /1   

تنعقد فیها، الكفالة دون معارضة یجمع الفقه على أن دعوى الكفالة تقتصر على الحالات التي 

المدین سواء كانت بعلم المدین أم بغیر علمه، وذلك على أساس أن الكفالة تحقق في الغالب 

مصلحة المدین أو مصلحة الدائن و المدین معا، لأنها تحقق اطمئنان الدائن إلى المدین و ثقته 

الكفیل العادي أو المتضامن، فیه فیقبل التعامل معه و یمنحه الائتمان، و یستوي في ذلك 

الكفیل المأجور أو المتبرع، الكفیل الشخص أو العیني، فیحق لكل منهم الرجوع بدعوى الكفالة 

طالما تمت الكفالة بغیر معارضة المدین و كانت تحقق مصلحة المدین أو مصلحة الدائن و 

مدین بدعوى الحلول وفي كل هذه الأحوال یقتصر حق الكفیل في الرجوع على ال. المدین معا

وذلك لأن الدعوى الشخصیة دعوى خاصة تمنح للكفیل على أساس أنه یكون قد أسدى خدمة 

ویجیز الفقه في هاتین الحالتین للكفیل، بالإضافة إلى دعوى الحلول الحق في الرجوع  .للمدین

 .على المدین بدعوى الإثراء بلا سبب طبقا للقواعد العامة
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 :وفاء للدائنقیام الكفیل بال/2    

یجب أن یقوم الكفیل بوفاء الدین المكفول، والوفاء قد یتم بتقدیم الشيء المستحق أصلا أو     

هذا و یرجـع الكفیـل على المدیـن . القیام بما یقوم مقامه بشرط أن یؤدي إلى براءة ذمة المدین

الدائن منه وفاء  ، إذا كانت الكفالة عن جزء من الدین أو قبلولو وفى إلا بجزء من الدین

جزئي، وهنا تختلف دعوى الكفالة عن دعوى الحلول التي یشترط للرجوع بها أن یكون الوفاء 

كلیا، وللدائن أي یرجع في الوقت نفسه على المدین بما تبقى من حقه فإن كانت أموال المدین 

غرماء، فالدائن لا غیر كافیة للوفاء لكل من الكفیل والدائن فإنه یتم تقسیم المال بینهما قسمة 

 .یتقدم على الكفیل في استفاء الباقي من أموال المدین كما هو الحالة في دعوى الحلول

 :وفاء الكفیل بالدین عند حلول أجله/3    

یجب أن یقوم الكفیل بالوفاء بالدین المكفول عند حلول أجله، فإن قام بالوفاء قبل المیعاد لم     

لا عند حلول الأجل، و یفقد حقه في الرجوع علیه إذا انقضي الدین یكن له الرجوع على المدین إ

فإن  1لسبب ما بین ووفاء الكفیل بالدین و حلول الأجل المقصود هنا هو الأجل الأصلي للدین،

امتد هـذا الأجل بالاتفاق أو بناءا على حكم المحكمة فإن هذا الأجل الإضافي لا یقید الكفیل 

وله الوفاء بالدین بمجرد حلول الأجل الأصلي ثم یرجع على المدین بالدعوى الشخصیة حتى 

 2.قبل نهایة الأجل الإضافي

 :ألا یكون الوفاء قد حصل بخطأ من الكفیل /4    

لكفیل الرجوع على المدین بالدعوى الشخصیة بما وفاه من دین للدائن، بشرط أن یحق ل      

یترتب على هذا الوفاء براءة ذمة المدین، أما إن كان الوفاء قد تم بخطأ الكفیل لأن هذا الوفاء 

لم یكن واجب بسبب بطلان مصدر الدین أو انقضائه كلیا أو جزئیا، فإنه لا وجه لرجوع الكفیل 

ن بما وفاه ولهذا السبب أوجب القانون على الكفیل أن یخطر المدین، قبل الوفاء على المدی
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بالدین، بعزمه على الوفاء فقد یكون لدى المدین أسباب تمنع الوفاء وعلیه فإن على المدین إبداء 

اعتراضه على وفاء الكفیل خلال مدة معقولة، وأن یتضمن هذا الاعتراض أسباب جدیة تمنع 

ن، ولا وجود لشكل خاص لإخطار الكفیل للمدین و لاعتراض هذا الأخیر على الوفاء بالدی

الوفاء، فقد یتم بورقة رسمیة أو عرفیة أو شفاهیة، فإن قام الكفیل بالوفاء دون إخطار المدین، 

فإنه یتحمل مسؤولیة ذلك الوفاء بحیث لو أثبت المدین بأن هذا الوفاء لم یفده لم یكن للكفیل أن 

ما إذا قام الكفیل بإخطار . لمدین بشيء مما وفاه و یتحمل مسؤولیة وفائه الخاطئیرجع على ا

المدین ورد علیه طالبا منه عدم الوفاء، مبررا أسباب ذلك، كان على الكفیل الامتناع عن 

الوفاء، وإن اتخذ الدائن إجراءات المطالبة القضائیة في مواجهته كان علیه أن یدخل المدین في 

 .الدعوى

وإن رأى الكفیل عدم جدیة اعتراضات المدین، و قام بالوفاء على مسؤولیة، فإن اثبت بعد  هذا

ذلك صحة هذه الاعتراضات لم یكن للكفیل الرجوع علیه، ولكن یرجع على الدائن لاسترداد ما 

أما إذا لم یرد المدین على إخطار الكفیل أو تراخى ووفى الكفیل، لم ینسب له .دفع بدون حق

یكون له أن یرجع بالدعوى الشخصیة لاستراد ما وفاء ولو ظهر أن للمدین أسباب  تقصیر و

هذا و أن موضوع ، تقضي ببطلانه، إذ یتحمل تبعة تقصیره و یلتزم بأن یدفع للكفیل ما أداه

یرجع الكفیل بأصل الدین و  "ان نصت 672رجوع الكفیل بالدعوى الشخصیة فإنه وطبقا للمادة 

فیما یخص المصروفات لا یرجع الكفیل إلا بالذي دفعه من وقت إخبار لمصروفات غیر أنه 

 .الكفیل بأصل الدین والمصروفاتیرجع  ،اذ هنا1"المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده

  أصل الدین /أ   

الكفیل إلى الدائن لإبراء ذمة المدین، و یشمل ذلك مقدار الدین الأصلي، وكذا  دفعهوهو كل ما 

  فوائد هذا الدین لو كان ینتج فوائد اتفاقیة أو قانونیة ما دامت تدخل ضمن الدین المكفول
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 المصروفات /ب   

ئن في وهي كل المبالغ التي أنفقها الكفیل في تنفیذ عقد الكفالة، وتلك التي أنفقها الدا     

رجوعه على الكفیل و اضطر الكفیل إلى ردها له، بالإضافة إلى ذلك ما یكون قد أنفقه في 

الإرشاد على أموال المدین لتجریده و مصروفات الدعوى التي رفعها الدائن على الكفیل، لكن لا 

یرجع بهذه المصروفات على المدین إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدین الأصلي 

ت، التي اتخذها ضده لأن المدین متى أخطر بها قد یسارع إلى الوفاء بالتزامه، و بالإجراءا

یتجنب بذلك المصروفات التي یقوم بها الكفیل أو الدائن لو لم یخطر، هذا و بالمقابل أن حق 

الكفیل في الرجوع یمتد حتى إلى مصروفات المطالبة الأولى بمصروفات التنبیه بالوفاء و 

عوى، إذ أنها مصروفات تنفق قبل أن یصل الكفیل إلى اتخاذ أي إجراء مصروفات دفع الد

   .بالإخطار للمدین ولهذا یلتزم بها المدین لا الكفیل

  الرجوع بدعوى الحلول:ثانیا 

إذا وفى الكفیل الدین كان له أن یحل محل " ئري انالقانون المدني الجزا671 تنص المادة     

تجاه المدین، ولكن إذا لم یوف إلا بعض الدین، فلا یرجع بما الدائن في جمیع ماله من حقوق 

 .1"وفاه إلا بعد أن استوفى كل حقه من المدین

القانون  261ة التي وردت في المادة لقاعدة العامتخصیصا یطبق اأن هذا النص لیس إلا  نجدو 

ي استوفى حقه حل الموفى محل الدائن الذإذا قام بالوفاء شخص غیر المدین،" المدني الجزائري

، والكفیل كما 2"بوفائه عنه ملزمالموفى ملزما بالدین مع المدین أو إذا كان ا: في الأحوال التالیة

أن یكون قد وفى  .3رأینا ملزم بوفاء الدین عن المدین، فیكفي لرجوع الكفیل بدعوى الحلول

رغم إرادته، سواء الدین، و یستوي أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدین أو دون علمه، أو 

 .كانت لمصلحة المدین أو لمصلحة الدائن

                              

1
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غیر أن الفرق بینها و بین الدعوى الشخصیة التي تستند إلى الكفالة هو أنها لا تجوز إلا إذا 

كان الدائن قد استوفى كل حقه، بخلاف الدعوى الشخصیة، فممن وفى جزء من الدین، الحق 

 .في الرجوع به على المدین

دعوى الحلول توجب أن یكون الدائن قد استوفى كل حقه، ونصت على ذلك المادة بالرجوع لف

ولكن إذا لم یوف إلا ببعض الدین فلا یرجع بما وفاه إلا بعد أن یستوفي كل حقه من  " 671/2

وطبقا ، القانون المدني الجزائري 265، وهو تطبیق للقواعد العامة الواردة بنص المادة 1"الدین

رة من النص فإن للدائن أن یسمح للكفیل الرجوع بدعوى الحلول قبل استفاء كل حقه للعبارة الأخی

 .ذلك أن الغرض من هذه الدعوى حمایة مصلحة الدائن الذي له التنازل عن الحمایة المقررة له

هذا و للكفیل الاستفادة من كل التأمینات التي تضمن الدین متى وفي بالالتزام أو وفاه جزئیا و 

دین بالوفاء بالجزء الباقي، أو قام شخص آخر غیر المدین كالوفاء، وهنا یكون هذا قام الم

الشخص و الكفیل على قدم المساواة، فیقسمان الناتج من دعوى الحلول قسمة عزماء وهو ما 

فإذا حل شخص آخر محل الدائن فیم  " بقولها القانون المدني الجزائري 265المادة  نصت علیه

جع من حل أخیرا هو من تقدمه في الحلول، كل بقدر ما هو مستحق له، و بقى له من حق، ر 

 .2"تقاسما قسمة عزماء

 )القانون المدني الجزائري 264 ،261و 671(ل الكفیل محل الدائن طبقا للموادیترتب على حلو 

أن یكون للكفیل الرجوع على المدین بحق الدائن بما له من خصائص و ما یلحقه من توابع، و 

 : من دفوع على التفصیل التالي علیه

یرجع الكفیل بحق الدائن بماله من خصائص، وعلیه فلا یمكن أن یرجع على المدین إلا     

عند حلول الأجل الذي یستطیع الدائن الرجوع فیه، فلو منح الدائن أو القاضي أجل للمدین، فإن 

  .الكفیل لا یستطیع الرجوع قبل الأجل الجدید
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  حالة تعدد المدینین و الكفلاء في الدین :لثالفرع الثا

رجوع الكفیل عند تعدد المدینین المتضامنین والغیر المتضامنین، و حالة : هنا نكون امام و  

  رجوع الكفیل بعد الوفاء على غیره من الكفلاء المتضامنین والغیر متضامنین  حالة

 المتضامنین  رجوع الكفیل عند تعدد المدینین المتضامنین والغیر :اولا    

إذا تعدد المدینون في دین واحد و كانوا  "انهعلى  القانون المدني الجزائري 673المادة  تنص 

 .1"متضامنین، فللكفیل الذي ضمنهم جمیعا أن یرجع على أي منهم بجمیع ما وفاه من الدین

لقد سبق و أن درسنا رجوع الكفیل على المدین على فرضیة أن المدین شخص واحد، إلا أنه 

یحدث أن یتعدد المدینون بنفس الدین، وفي هذه الحالة یكون الكفیل قد ضنهم جمیعا كما قد 

یكون كفل بعضهم فقط، كما یمكن أن یكونوا متضامنین فیما بینهم، وقد لا یكون كذلك، وفیما 

 .حكم هذه الفروض یلي نبین

 :حالة تعدد المدینین مع عدم تضامنهم /1      

إذا كان المدینون غیر متضامنین فیما بینهم، و كفلهم الكفیل جمیعا، و وفى بالدین للدائن، فإنه 

في هذه الحالة یرجع على كل واحد منهم بقدر نصیبه، سواء رجع الكفیل بدعوى الحلول أو 

أما إذا كان المدینون غیر متضامنین فیما بینهم .الإثراء بلا سبببالدعوى الشخصیة أو بدعوى 

و كفل الكفیل بعضهم فقط فإنه في هذه الحالة لا یرجع الكفیل إلا على المدینین الذین كفلهم و 

بقدر نصیبهم في الدین و لیس للكفیل الرجوع على غیرهم سواء بالدعوى الشخصیة أو بدعوى 

ب المدینین الذي كفلهم مما أدى إلى براءة ذمة الكفلاء الذین لم الحلول إذا دفع أكثر من نصی

 .یدفع لهم فإنه یجوز لـه الرجوع على الدین لم یكفلهم بدعوى الإثراء بلا سبب

 :حالة تعدد المدینین و تضامنهم/ 2      

ى إذا كان المدینون متضامنین و ضمنهم الكفیل جمیعا فإنه في هذه الحالة یكون له الرجوع عل

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 673المادة  1



 الضمانات الشخصیة                                                         : الفصل الأول

 

44 

 

أي منهم بكل الدین الذي وفاه، و یكون له ذلك سواء رجع بدعوى الحلول أن بالدعوى 

أما إذا كان المدینون متضامنین، و ضمن الكفیل بعضهم فقط فإنه كذلك یحق له أن .الشخصیة

یطالب أیا من المدینین الذین ضمنهم بكل الدین الذي وفاه سواء رجع علیه بالدعوى الشخصیة 

 : لول، إلا أن السؤال الذي یطرح نفسه عملیا هوأو بدعوى الح

 هل یجوز للكفیل أن یرجع على مدین متضامن لم یكفله ؟ و بأي دعوى ؟*

من المسلم به، أنه لا یجوز لـه الرجوع علیه بالدعوى الشخصیة لأن هذه الدعوى خاصة برجوع 

نین الذین لم یضمنهم الكفیل على المدین الذي كفله، ولكن یجوز للكفیل أن یرجع على المدی

بدعوى الإثراء بلا سبب بقدر الإثراء فقط، كما یمكنه أن یرجع علیهم بالدعوى الغیر مباشرة 

مستعملا حقوق مدینه، لأن الكفیل بقیامه بالوفاء یصبح دائنا للمدین، وفي هذا الصدد تنص 

ه أن یستعمل باسم لكل دائن ولو لم یحل أجل دین"  ان القانون المدني الجزائري  189المادة 

مدینه جمیع حقوق هذا المدین، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غیر قابل للحجز و لا 

یكون استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا، إلا إذا اثبت أن المدین أمسك عن استعمال هذه 

 .1"الحقوق و أن هذا الإمساك من شأنه أن یسبب عسره أو أن یزید فیه

 .الدائن أن یكلف مدینه بمطالبة حقه غیر أنه لا بد أن یدخله في الخصام ولا یجب على    

أما بالنسبة لرجوع الكفیل بدعوى الحلول فهناك من یرى أنه لا یجوز للكفیل الرجوع على 

المدینین الذي لم یضمنهم بهذه الدعوى، و هناك من یرى عكس ذلك، أي أنه یحق له ذلك، و 

، التي تؤكد على أن من حل محل الدائن القانون المدني الجزائري 264سندهم في ذلك المادة 

كان لـه حقه بما یكفل هذا الحق من ضمانات، والتضامن بین المدینین هو أحد ضمانات الوفاء 

بالحق، وعلیه فإنه یجوز للكفیل الذي حل محل الدائن أن یرجع على أي مدین متضامن بكل 

لبعض إلى القول بأن رجوع الكفیل على المدین المتضامن الدین ولو لم یكن قد كفله، ویذهب ا

غیر المكفول یكون بقدر حصته فقط، ولكن الرأي الغالب یذهب إلى أنه یحق للكفیل، أن یرجع 

بكل الدین على أي من المدینین المتضامنین حتى الذي لم یكفله منهم، وعلى ذلك یكون الحكم 
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دینین المتضامنین و الكفیل أن یرجع بدعوى الحلول واحد بالنسبة للكفیل الذي یضمن جمیع الم

على أي من المدینین المتضامنین حتى ) أي أن یحل محل الدائن في جمیع ماله من حقوق( 

  .من لم یكفله منهم و بكل الدین

   رجوع الكفیل بعد الوفاء على غیره من الكفلاء المتضامنین والغیر متضامنین: ثانیا     

أنه إذا قام الكفیل بوفاء الدین للدائن كان له حق الرجوع على الكفلاء الذین  نذكر في القانو     

كفلوا نفس الدین، و بالنسبة لهذا الرجوع یجب أن نمیز بین ما إذا كان الكفلاء متضامنین أو 

 : غیر متضامنین وهو ما سوف نتطرق له على النحو التالي

 :ضامنالحالة التي یتعدد فیها الكفلاء دون ت/1     

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد، و بعقد واحد، وكانوا غیر  "على أنه  664/1تنص المادة 

متضامنین فیما بینهم، قسم الدین علیهم ولا یجوز للدائن أن یطالب كل كفیل إلا بقدر نصیبه 

الدین ومنه إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد، وكانوا غیر متضامنین فیما بینهم، فإن .1"في الكفالة

ینقسم علیهم، ولا یكون للدائن أن یطالب كلا منهم إلا بقدر نصیبه في المسؤولیة عن الدین، 

كما أن لكل منهم أن یتمسك بالتقسیم إذا طالبه الدائن بكل الدین، فإذا وفى أحد الكفلاء كل 

لإثراء بلا الدین، بالرغم من عدم التزامه، فلا یستطیع الرجوع على غیره من الكفلاء إلا بدعوى ا

وفقا للقواعد العامة و یرجع على كل منهم بقدر نصیبه في المسؤولیة عن الدین دون  ،سبب

ل الدائن هو الذي یتحمل حصة الكفیل باعتبار لما یطرأ بعد ذلك من إعسار لبعض الكفلاء، 

 .المعسر منهم

 :الحالة التي یتعدد فیها الكفلاء مع تضامنهم/2     

ء الدین الواحد، وكانوا متضامنین فیما بینهم أو كانوا قد التزموا بعقود متوالیة إذا تعدد كفلا      

فإن كلا منهم یكون مسؤول عن كل الدین ولا یستطیع أحد  ،2)القانون المدني الجزائري664/2( 

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 664/1المادة  1
 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 664/2المادة  2
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الكفلاء أن یتمسك بتقسیم الدین بینه و بین غیره من الكفلاء، فإذا وفى أحدهم الدین بعد 

ه الرجوع على غیره من الكفلاء إما بدعوى الإثراء بلا سبب، و إما بدعوى الحلول مطالبته، فل

محل الدائن وفي الحالتین فإنه لا یرجع على كل كفیل إلا بقدر حصته و نصیبه في حصة من 

 .أعسر من الكفلاء

ما أثرى  فإذا رجع الكفیل بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه یرجع بأقل القیمتین قیمة افتقاره أو قیمة

به الكفیل الذي رجع علیه، وهذا الأخیر قد أثرى بمقدار حصته و نصیبه في حصة المعسر، 

أما الكفیل الذي وفى، فقد افتقر بمقدار ما وفاه مجاوزا حصته في المسؤولیة عن الدین، ولا 

ذمته  یمكن القول أنه لم یفتقر لأنه كان ملزم بوفاء الدین كله و حصل مقابل الوفاء على براءة

وهنا لا یمكن هذا القول إذ أن مسؤولیة الكفیل المتضامن عن الدین كله إنما تكون بالنسبة 

 .لعلاقة هذا الكفیل بالدین أما بالنسبة لغیره من الكفلاء فإن الدین ینقسم

وإذا رجع الكفیل بدعوى الحلول، فلا یرجع على كل كفیل إلا بقدر حصته في الدین، و نصیبه 

سر و لا یمكن القول أن الدائن كان یستطیع الرجوع على أي من الكفلاء بكل في حصة من أع

الدین، وعلیه فیستطیع الكفیل الذي حل محله ذلك، لأن القول بهذا یؤدي إلى الدخول في حلقة 

مفرغة لأن كل كفیل یرجع على غیره من الكفلاء بكل الدین، لذا و تجنبا لهذه النتیجة الغیر 

إذا وفى أحد المدینین المتضامنین كل  "على من نفس القانون  234دة المعقولة نصت الما

الدین، فلا یجوز له أن یرجع على أي من الباقین إلا بقدر حصته في الدین، ولو كان بما له 

، و كرست هذه القاعدة بنص خاص تجسد في المادة 1"من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن

إذا كان الكفلاء متضامنین فیما بینهم و « : على  نصتي تالمن نفس القانون ایضا   668

وفى أحدهم الدین عند حلوله یجوز لـه أن یرجع على كل من الباحثین بحصته من الدین و 

  .2"بنصیبه في حصة المعسر

  

                              

 .،السالف الذكر 75/58الامر ، 234المادة  1
 .ذكر+،السالف ال 75/58الامر ، 668المادة  2
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   انقضاء الكفالة: لمطلب الثالثا  

أثــــــاره، ســــــواء ي العقــــــد، وانقضــــــاء عقــــــد الكفالــــــة یــــــؤدي إلــــــى زوال بانتهــــــاء الالتــــــزام وزوالــــــه ینتــــــ

  .بأداء الدین أو تسلیم المكفول به أو الإبراء وغیرها من أسباب الانقضاء

  الأسباب العامّة لانقضاء الكفالة بطریق أصلي: الفرع الاول  

ممـــــا ســـــبق وجـــــدنا ان الكفالـــــة تنقضـــــي بعـــــدة اســـــباب و اول هـــــذه الاســـــباب الاســـــباب العامـــــة و 

  :تتمثل في 

مباشــــرة ) سكــــالعو أ نأنّ یــــرث الكفیــــل الــــدائ(أنّــــه فــــي حالــــة الــــورثا نجــــد نــــوه:اه الذمّــــةجــــاتّ :أوّلا

ـــــــول ـــــــل دون التـــــــزام المكف ـــــــا )المـــــــدین( ینقضـــــــي التـــــــزام الكفی ـــــــل المـــــــدین هن ـــــــا إذا ورث الكفی ، أمّ

   .لــــــذلك لا تنقضــــــي الكفالــــــة) فــــــي شــــــخص واحــــــد( تتحــــــدد صــــــفة المــــــدین والكفیــــــل مــــــع بعــــــض

الــــدائن الكفیــــل ویعفیــــه مــــن الوفــــاء بــــالالتزام أي أن یبــــرأ :انقضــــاء التــــزام الكفیــــل بــــالابراء:ثانیــــا

هنــــا بــــرأت ذمتــّـــه دون أن ینقضــــي الـــــدین المكفــــول، أمّــــا العكـــــس فغیــــر صـــــحیح فــــلا یجـــــوز أن 

   1.یبرأ الدائن المدین دون أن یبرأ ذمّة الكفیل وذلك بسبب ارتباطهما

ــــا  ــــادم: ثالث ــــل بالتق ــــزام الكفی ل المحــــدد وهــــو انقضــــاء التــــزام الكفیــــل بمــــرور الأجــــ:انقضــــاء الت

  .دون أن ینقضي الدین المكفول

  لانقضاء عقد الكفالة بصفة أصلیةالأسباب الخاصّة : الفرع الثاني

  : وهيتوجد ثلاث اسباب خاصة بصفة اصلیة لانقضاء الكفالة 

  : براءة ذمّة الكفیل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات: أوّلا

ـــــــصّ المـــــــادّة   ـــــــة  656حســـــــب ن مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، وهـــــــذا الســـــــبب مـــــــن أجـــــــل حمای

الكفیـــــل، وذلـــــك یظهـــــر جلیـــــا فـــــي حالـــــة وفائـــــه بالـــــدین فإنّـــــه یحـــــلّ مكـــــان الـــــدائن فیمـــــا لـــــه مـــــن 

  حقوق، وهذا بتوافر تأمینات ضامنة لنفس الدین المضمون بالكفالة، حیث أنّ هذه 

                              

 .37آسیا بوخاتم، المرجع السابق، ص   1
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ــــره مــــن الكفــــلاء، التأمینــــات یكتســــبها الكفیــــل كلهــــا فــــي رجوعــــه ع لــــى المــــدین أو علــــى غی

وإذا ضـــــیّع الـــــدائن حقّـــــه فـــــي أحـــــد هـــــذه التأمینـــــات فإنّـــــه یضـــــیع حـــــقّ الكفیـــــل فیهـــــا، وحقّـــــه فـــــي 

اســــترداد حقـّـــه الــــذي حــــلّ مكانــــه فیــــه، ونتیجــــة لـــــذلك فــــإنّ الكفیــــل فــــي هــــذه الحالــــة تبــــرأ ذمتــّـــه 

  .1في مواجهة الدائن بقدر هذه التأمینات الضائعة

فـــي مواجهـــة المـــدین بعـــد   ذمّـــة الكفیـــل لعـــدم اتّخـــاذ الـــدائن لإجـــراءاتبـــراءة : ثانیـــا

  :إنذار الكفیل له بضرورة اتّخاذها

ـــــصّ المـــــادّة  ـــــدائن أو إهمالـــــه حســـــب ن ـــــد تهـــــاون ال ـــــة الكفیـــــل عن ـــــا إجـــــراء لحمای  567وهن

غیــــــر أنّ ذمّــــــة الكفیــــــل تبــــــرأ ذمّــــــة إذا لــــــم یقــــــم : "الفقــــــرة الثانیــــــة مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري

ــــدائن، ) أشــــهر6(ئن باتّخــــاذ إجــــراءات ضــــدّ المــــدین خــــلال ســــتة أشــــهرالــــدا مــــن إنــــذار الكفیــــل لل

وهنــــا نجــــد أنّ الــــدائن فــــي حالــــة تباطئــــه فــــي اتّخــــاذ 2".مــــا لــــم یقــــدّم المــــدین للكفیــــل ضــــمانا كافیــــا

ــــم  ــــم یقُ ــــذاره وإذا ل ــــى إن ــــل إل ــــول الأجــــل المقــــرر یــــؤدي بالكفی ــــدین رغــــم حل ــــة بال إجــــراءات المطالب

   3.ة الكفیلبذلك برأت ذمّ 

  :براءة ذمّة الكفیل لعدم تقدّم الدائن في تفلیسة المدین: ثالثا

إذا أفلـــــس المـــــدین وجـــــب علـــــى الـــــدائن أن یتقـــــدّم : " 658وهـــــذا مـــــا نصّـــــت علیـــــه المـــــادّة 

ــــى الكفیــــل بقــــدر مــــا أصــــاب هــــذا الأخیــــر  ــــه فــــي التفلیســــة وإلاّ ســــقط حقـّـــه فــــي الرجــــوع عل بدین

ــــدائن ــــدائن فــــي تفلیســــة المــــدین ، وبهــــ4"مــــن ضــــرر بســــبب إهمــــال ال ــــة عــــدم تقــــدّم ال ذا وفــــي حال

فـــــإنّ ذمّـــــة الكفیـــــل لا تبـــــرأ إلا بقـــــدر الـــــذي كـــــان سیحصـــــل علیـــــه الـــــدائن مـــــن التفلیســـــة، ویجـــــب 

ـــــازل  ـــــه التن ـــــع دعـــــوى أو صـــــورة دفـــــع، ویجـــــوز ل ـــــى الكفیـــــل التمسّـــــك بهـــــذا الحـــــق، ســـــواء برف عل

   .  ء نفسهعنه لأنّه لیس من النظام العام ولا یحكم به القاضي من تلقا

  

                              

 .السالف الذكر75/58من الامر  656المادة رقم  1
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  567المادة  2
 .38آسیا بوخاتم، المرجع السابق، ص  3
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  658المادة  4
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  انقضاء الكفالة بطریق تبعي: الفرع الثالث

خاصّـــــــة التبعیـــــــة التـــــــي یتمیّـــــــز بهـــــــا الكفیـــــــل تجعلـــــــه ینقضـــــــي بـــــــنفس الأســـــــباب انقضـــــــاء 

  :الالتزام الأصلي وهذه الأسباب هي

  :انقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء وما یقوم مقام الوفاء: أوّلا

ه للـــــدائن، وهنـــــا تنتهـــــي تبعیـــــة الكفیـــــل وهنـــــا تكـــــون حالـــــة وفـــــاء المـــــدین بدینـــــ: الوفـــــاء/ 1

، أمّـــــا فـــــي حالـــــة فـــــي حالـــــة الوفـــــاء الجزئـــــي فـــــإنّ ذمّـــــة الكفیـــــل لا )حالـــــة الوفـــــاء الكلـــــي(بالوفـــــاء

 243تبـــــرأ؛ لأنّ ذمّـــــة المـــــدین لـــــم تبـــــرأ، وینطبـــــق هـــــذا علـــــى حوالـــــة الحـــــقّ حســـــب نـــــصّ المـــــادّة 

الـــــــــة، والامتیـــــــــاز تشـــــــــمل حوالـــــــــة الحـــــــــقّ ضـــــــــماناته كالكف: " مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني الجزائـــــــــري

    1".والرهون ورهن الحیازة، كما تشمل ما حلّ من أقساط

ــــا إذا قــــام المــــدین بنقــــل التزامــــه لشــــخص آخــــر ــــدین(أمّ ــــة ال ــــدین یظــــلّ قائمــــا، ) حوال فــــإنّ ال

ـــــل علـــــى  ـــــق الكفی ـــــل ینقضـــــي، إلاّ إذا واف ـــــزام الكفی ـــــإنّ الت ـــــر شـــــخص المـــــدین ف ـــــه مـــــع تغیی إلاّ أنّ

   2.ضمان المدین الجدید

ــــــــصّ  ــــــــري 254المــــــــادّة حســــــــب ن ــــــــدین بكامــــــــل  : "مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائ یحــــــــال ال

ضـــــماناته؛ غیـــــر أنّـــــه لا یبقـــــى للكفیـــــل، عینیــــــا كـــــان أو شخصـــــیا، التـــــزام اتجـــــاه الــــــدائن إلاّ إذا 

ـــــة ـــــالالتزام صـــــحیحا مـــــن ، 3"رضـــــي بالحوال ـــــاء ب ـــــة یجـــــب أن یكـــــون الوف ـــــي حال ـــــة ف ـــــراءة الذمّ ولب

یشـــــترط لصـــــحّة الوفــــــاء أن " القـــــانون المــــــدني مـــــن  260طـــــرف المـــــدین حســـــب نــــــصّ المـــــادة 

  4".یكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن یكون ذا أهلیة للتصرّف فیه
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  :انقضاء الدین المكفول بالوفاء بمقابل/ 2

إذا قبـــــــل الـــــــدائن شـــــــیئا آخـــــــر فـــــــي :" مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 655ونصّـــــــت علیـــــــه المـــــــادّة 

ـــــل الـــــدین برئـــــت بـــــذلك ذمّـــــة الكفیـــــل  ـــــو اســـــتحقّ هـــــذا الشـــــيءمقاب ونســـــتخلص مـــــن هـــــذه  1".ول

   2.أنّه تبرأ ذمّة الكفیل إذا اتّفق المدین مع الدائن على تغییر طریق التبعیة: المادّة

إذا قبـــــل الـــــدائن فـــــي : "مـــــن القـــــانون المـــــدني 285وهـــــذا مـــــا نصّـــــت علیـــــه أیضـــــا المـــــادّة 

  3".الوفاءاستیفاء حقّه مقابلا استعاض به عن شيء المستحقّ قام هذا مقام 

   :انقضاء الدین المكفول بالتجدید/ 3

ــــــى التجدیــــــد انقضــــــاء : "مــــــن القــــــانون المــــــدني علــــــى أنــــــه 291تــــــنصّ المــــــادة  یترتــــــب عل

ــــذ  ــــل تنفی ــــي تكف ــــات الت ــــل التأمین ــــد مكانــــه، ولا تنتق ــــزام جدی ــــزام الأصــــلي بتوابعــــه، وإنشــــاء الت الالت

ن الاتفّــــــاق أو مــــــن الظــــــروف أن الالتــــــزام الأصــــــلي إلاّ بــــــنصّ فــــــي القــــــانون أو إلا إذا تبــــــیّن مــــــ

ــــك ــــر ذل ــــى غی ــــدین انصــــرفت إل ــــة المتعاق ــــي  4،"نیّ ــــد لا یحــــدث إلاّ ف ویتّضــــح مــــن هــــذا أنّ التجدی

   5.حالة سداد كل التأمینات وانقضائها ومنها الكفالة كقاعدة عامّة

ــــي المــــادّة  ــــك بضــــرورة رضــــاء  293ونجــــد ف ــــدت ذل ــــري قــــد قیّ ــــانون المــــدني الجزائ مــــن الق

لا تنتقــــــل الكفالــــــة العینیــــــة، أو الشخصــــــیة، ولا التضــــــامن إلــــــى : " علــــــى أنّــــــه الكفیــــــل إذ نصّــــــت

   6".الالتزام الجدید إلاّ إذا رضي بذلك الكفلاء والمدینون المتضامنون

ــــــة التجدیــــــد واضــــــحة حســــــب مــــــا أقرّتــــــه المــــــادّة  مــــــن القــــــانون  289ویجــــــب أن تكــــــون نیّ

یـــــــه صـــــــراحة أو استخلاصـــــــه لا یفتـــــــرض التجدیــــــد بـــــــل یجـــــــب الاتّفــــــاق عل: "المــــــدني الجزائـــــــري

   7".بوضوح من الظروف
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  : انقضاء الدین المكفول بالمقاصّة/ 4

إذا تــــمّ الوفــــاء بالــــدین عــــن طریــــق المقاصــــة، بــــأن یكــــون ممــــن لــــه دیــــن للمــــدین فــــي ذمّــــة 

ـــــة تبعـــــا للمـــــواد ـــــول وانقضـــــت الكفال ـــــن المكف ـــــا ینقضـــــي دی ـــــه، هن ـــــانون  308، 297(دائن مـــــن الق

مــــــن  300تطّبــــــق إلاّ بتمسّــــــك صــــــاحبها بهــــــا حســــــب المــــــادّة  والمقاصّــــــة لا).المــــــدني الجزائــــــري

ـــــري ـــــه مصـــــلحة فیهـــــا، ولا : "القـــــانون المـــــدني الجزائ لا تقـــــع المقاصّـــــة إلاّ إذا تمسّـــــك بهـــــا مـــــن ل

ـــــوت الحـــــقّ فیهـــــا ـــــو لـــــم  1،"یجـــــوز النـــــزول عنهـــــا قبـــــل ثب ـــــل التمسّـــــك بهـــــا حتـــــى ول ویحـــــقّ للكفی

  2".یتمسّك بها المدین أو الدائن

  :لمكفول باتّحاد الذمّةانقضاء الدین ا/ 5

إذا اجتمــــــع : "مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري بأنّـــــه 304وهـــــذا مـــــا نصّـــــت علیـــــه المـــــادّة 

ــــــدین  ــــــن واحــــــد، انقضــــــى هــــــذا ال ــــــى دی ــــــدائن والمــــــدین بالنســــــبة إل فــــــي شــــــخص واحــــــد صــــــفتا ال

كـــــأن یـــــرث المـــــدین الـــــدائن أو أن یوصـــــي الـــــدائن لمدینـــــه  3،"بالقـــــدر الـــــذي اتّحـــــدت فیـــــه الذمّـــــة

  .متى انقضى الالتزام الأصلي المكفول انقضى بالتبعیة التزام الكفیلبالدین و 

  وهنا نجد حالات معینّة: انقضاء الالتزام الأصلي دون الوفاء: ثانیا   

ـــــــراء/ 1 ـــــــه المـــــــادّة  :الإب ـــــــري 305وهـــــــذا مـــــــا نصّـــــــت علی ـــــــانون المـــــــدني الجزائ : مـــــــن الق

بـــــراء متـــــى وصـــــل إلـــــى علـــــم المـــــدین مدینـــــه اختیاریـــــا ویـــــتمّ الإ ینقضـــــي الالتـــــزام إذا بـــــرأ الـــــدائن"

   4".ولكم یصبح باطلا إذا رفضه المدین

وهنــــا نســــتنتج أنّـــــه إذا بــــرَّأ الـــــدائن مدینــــه فــــإنّ التـــــزام المــــدین ینقضـــــي، وینقضــــي بالتبعیـــــة 

ونیّــــــة  5التــــــزام الكفیــــــل أمّــــــا إبــــــراء ذمــــــة الكفیــــــل لا یترتــــــب علیــــــه إبــــــراء ذمّــــــة الكفیــــــل الأصــــــلي،

، فـــــإذا عقـــــد الـــــدائن )جزائـــــريمـــــن القـــــانون المـــــدني ال 306مـــــادّة ال( التبـــــرّع هـــــي أســـــاس الإبـــــراء
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مـــــع مدینـــــه المفلـــــس، وتنـــــازل بموجبـــــه عـــــن جـــــزء مـــــن دینـــــه، فـــــلا یعـــــد هـــــذا بـــــراء، لأنّ  صُـــــلحا

ــــط ــــا لإجــــراءات التفلیســــة فق ــــرّع وهــــذا تجنب ــــة التب ــــه نیّ ــــیس ل ــــا ل ــــدائن هن ــــل لا .ال ویلاحــــظ أنّ الكفی

یســـــتطیع إجبـــــار المـــــدین علـــــى الوفـــــاء لـــــه بـــــالجزء الـــــذي وفّـــــاه الـــــدائن إذ لا یتخلّـــــف عـــــن ذلـــــك 

، وهنــــــا نجــــــد أنّــــــه إذا قــــــام الــــــدائن بتبرئــــــة ذمّــــــة  الكفیــــــل؛ فــــــلا تبــــــرأ ذمّــــــة إلاّ الالتــــــزام الطبیعــــــي

  . المدین في هذه الحالة

  : استحالة التنفیذ/ 2

ــــــه،  ــــــد للمــــــدین فی ــــــزام بســــــبب لا ی ــــــذ الالت ــــــه إذ اســــــتحال تنفی ــــــوان نجــــــد أنّ مــــــن خــــــلال العن

ذمّــــــة  انقضــــــى الــــــدین المكفــــــول وانقضــــــت الكفالــــــة، أمّــــــا إذا كــــــان المــــــدین ســــــببا فیــــــه فــــــلا تبــــــرأ

 للتعــــــــویض، وإذا هلــــــــك الكفیــــــــل، لأنّ محــــــــلّ الالتــــــــزام یتحــــــــوّل إلــــــــى تعــــــــویض، ویبقــــــــى كفــــــــیلا

الكفیـــــل، فـــــإنّ ذمّـــــة المـــــدین تبـــــرأ؛ إذ أنّ فعـــــل الكفیـــــل یعـــــدّ ســـــببا أجنبیـــــا بالنســـــبة  الشـــــيء بفعـــــل

  1.للمدین، وتبرأ ذمّة الكفیل بالتبعیة ویصبح مسؤولا عزّ خطؤه لمدین أصلي

  : التقادم/ 3

إذا انقضـــــى الالتـــــزام الأصـــــلي بالتقـــــادم فینـــــتج عنـــــه انقضـــــاء التـــــزام الكفیـــــل بالتبعیـــــة وهنـــــا 

 .ولو لم تكتمل مدّة التقادم الخاصة به

  :انقضاء الكفالة بفسخ الدین أو إبطاله/ 4

والمقصـــــود هنـــــا أنّ عقـــــد الكفالـــــة ینقضـــــي بمجـــــرّد فســـــخ هـــــذا العقـــــد الـــــذي أنشـــــأه أصـــــله، 

  .تصبح الكفالة كأنّها لم تبعا للدینفیصبح الدین كأنّه لم یكن وكذلك 

  خطاب الضمان: المبحث الثاني

إنّ مـــــــن أهـــــــمّ الأعمـــــــال البنكیـــــــة هـــــــي خطابـــــــات الضـــــــمان البنكیـــــــة التـــــــي تســـــــتعملها     

ـــــك بســـــبب أنّهـــــا  ـــــة، وذل ـــــى الحركـــــة التجاری ـــــث تســـــاعد عل ـــــي نشـــــاطها الاقتصـــــادي حی البنـــــوك ف

ماهیــــــة خطــــــاب الضــــــمان ا هــــــذا أكثــــــر وســــــائل الضــــــمان انتشــــــارا، ولهــــــذا ســــــنتناول فــــــي مبحثنــــــ

  .من أجل دراسته
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  مفهوم خطاب الضمان: المطلب الأوّل

مـــــن صـــــور الضـــــمانات المصـــــرفیة؛ أنشـــــأت بســـــبب العـــــرف فـــــي المعـــــاملات  ةهـــــو صـــــور 

التجاریـــــة، وذاع اســـــتخدامه كبـــــدیل للتـــــأمین النقـــــدي، الـــــذي یســـــتلزم تقدیمـــــه فـــــي بعـــــض العقـــــود 

  .عقود التورید، الأشغال العمومیة، وذلك للسیر الحسن لها: مثل

  تعریف الضمان: الأوّل الفرع

ــــف بخطــــاب الضــــمان و معرفــــة كــــل مــــ  ــــاهیم لغویــــة و قانونیــــة للتعری ــــه مــــن مف ا یتعلــــق ب

  .نتناول النقاط التالیة 

  اولا تعریف خطاب الضمان لغة      

مانُ      . ما یكونُ مضمونًا بالأَقلِّ : الرّهْنِ   ضَمانُ ، الكفالَةُ والالتِزَامُ  : الضَّ

  كثُرَ قلَّ أَو ما یكونُ مضمونًا بالثمن : المبیع ضَمانُ  ما یكونُ مضمونًان: الغَصْبِ  ضَمانُ 

یعطیه البنك للعمیل ویسمح الخطاب بمدفوعات  خطاب وثیقة على شكل: أعتماد خطاب 

 1.لصالح العمیل حتى حد معین یذكر في الخطاب

یطلـــــب فیـــــه المصــــــرف إلـــــى مراســـــله فـــــي الخـــــارج أن یـــــدفع لحاملــــــه  خطـــــاب :اداعتمـــــ خطـــــاب

 .مبلغًا معیّنًا من المال

   فقهاتعریف خطاب الضمان  ثانیا   

ـــــــب شـــــــخص : "قـــــــد عُـــــــرِّفَ      ـــــــى طل ـــــــد مكتـــــــوب یصـــــــدر مـــــــن البنـــــــك بنـــــــاء عل ـــــــه تعهّ بأنّ

ــــــغ معــــــیّن أو قابــــــل للتعیــــــین لشــــــخص آخــــــر یســــــمّى المســــــتفید، ) الآجــــــر(یســــــمّى بــــــدفع مبل

: وقـــــد عُــــرِّفَ أیضـــــا بأنّـــــه2".خــــلال مـــــدّة معینّـــــة فــــي الخطـــــاب ودون اعتـــــداد بأیــــة معارضـــــة
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إجــــــراء یقــــــوم بــــــه البنــــــك یتمثــــــل فــــــي  خطــــــاب التعهــّــــد كمــــــا تســــــمّیه بعــــــض البنــــــوك، وهــــــو" 

ـــــــب عملیـــــــة أو غـــــــرض محـــــــدد، فبموجبـــــــه یـــــــدفع  ـــــــد مكتـــــــوب یصـــــــدره بنـــــــاء علـــــــى طل تعهّ

ـــــاه مـــــن هـــــذا الطـــــرف  لصـــــالح طـــــرف ثالـــــث مبلغـــــا معینـــــا مـــــن النقـــــود عنـــــد أوّل طلـــــب یتلقّ

ایضــــا عــــرف و   1".خــــلال أجــــل ســــریانه، وذلــــك رغــــم أیــــة قــــد یحــــتجُّ بهــــا العمیــــل المضــــمون

قــــــد كتــــــابي بمقتـــــــضاه یتعهـــــــد البنـــــــك بكفالــــــة أحــــــد عملائــــــه فــــــي ع"خطــــــاب الضــــــمان بأنــــــه 

حــــدود مبلــــغ معــــین تجــــاه طــــرف ثالــــث بمناســــبة التــــزام ملقــــى علـــــى عــــاتق العمیــــل المكفــــول 

ومــــــن خــــــلال هــــــذه التعریفــــــات یســــــتنتج أنّ معظــــــم 2.وضــــــمانا لوفائــــــه اتجــــــاه ذلــــــك الطــــــرف

ــــــي ــــــف خطــــــاب الضــــــمان كمــــــا یل ــــــى أن یكــــــون تعری ــــــت عل ــــــد اتفّق خطــــــاب ": التشــــــریعات ق

الضـــــمان هـــــو تعهّـــــد یصـــــدره البنـــــك بنـــــاء علـــــى طلـــــب العمیـــــل بـــــدفع مبلـــــغ معـــــیّن أو قابـــــل 

ــــــــك خــــــــلال المــــــــدّة المحــــــــدّدة فــــــــي  ــــــــك مــــــــن البن ــــــــب المســــــــتفید ذل ــــــــین بمجــــــــرّد أن یطل للتعی

ـــــي یشـــــمل علیهـــــا خطـــــاب الضـــــمان تتحـــــدد التزامـــــات  ـــــات الت الخطـــــاب، ومـــــن خـــــلال البیان

وخطـــــــاب الضـــــــمان لـــــــیس غایتـــــــه 3.دالبنـــــــك فـــــــي مواجهـــــــة عملیـــــــة وفـــــــي مواجهـــــــة المســـــــتفی

مراقبــــة تنفیــــذ العملیــــة فــــي مواجهــــة المســــتفید؛ بــــل یكــــون التــــزام البنــــك مجــــرّدا مــــن ظــــروف 

وبهــــذا فــــإنّ البنــــك ملــــزم بــــدفع المبلــــغ المحــــدد فــــي الخطــــاب . التــــزام العمیــــل أمــــام المســــتفید

وخـــــــــلال المــــــــــدّة المحـــــــــددّة دون النظــــــــــر إلـــــــــى العلاقــــــــــة القانونیـــــــــة التــــــــــي تـــــــــربط العمیــــــــــل 

ـــــل ضـــــمانا قویـــــا فـــــي نظـــــر المســـــتفید إلاّ إذا با لمســـــتفید، حیـــــث أنّ خطـــــاب الضـــــمان لا یمثّ
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ــــــــین  كــــــــان التــــــــزام البنــــــــك بمقتضــــــــى الخطــــــــاب نهائیــــــــا مجــــــــرّدا مــــــــن العلاقــــــــات الســــــــابقة ب

    1.أطرافه

  اتعریف خطاب الضمان قانون: ثالثا    

 والتـــــــي تـــــــنصُّ علـــــــى 11/03مـــــــر مــــــن الأ 68/1عُــــــرِّفَ خطـــــــاب الضـــــــمان فـــــــي المـــــــادّة 

كـــــــلُّ عمـــــــل لقـــــــاء عـــــــوض یضـــــــع بموجبـــــــه شـــــــخص مـــــــا، أو یعـــــــد بوضـــــــع أمـــــــوال تحـــــــت " أنّـــــــه

ا بـــــــالتوقیع كالضـــــــمان الآمـــــــر التزامـــــــتصـــــــرّف شـــــــخص آخـــــــر، أو بموجبـــــــه لصـــــــالح الشـــــــخص 

       2".أو الكفالة أو الضمانالاحتیاطي 

لــــــى خطــــــاب الضــــــمان إ فــــــي قــــــانون النقــــــد والقــــــرض أشــــــار المشــــــرّعومــــــن هنــــــا نجــــــد أنّ 

نظامـــــا یحكمـــــه؛ حـــــین صـــــدوره یخضـــــع  لـــــهعملیـــــات البنـــــوك، ولـــــم یضـــــع  مـــــنالبنكـــــي كعملیـــــة 

  .فیذه یخضع لعملیات العرف البنكیةإلى العملیات البنكیة وتن

وبهــــذا مــــن خــــلال هــــذه العملیــــات نســــتنتج .فــــي نشــــأته وظهــــوره والتــــي لهــــا الــــدور الكبیــــر 

  .واضح له بعض التعاریف لخطاب الضمان كون أنّ المشرّع لم یحدد تعریف

  : خصائص خطاب الضمان :رابعا  

  من خلال التعریف السابق نستنتج الخصائص التالیة

ــــه خطــــاب الضــــمان /  1 ــــاز ب هــــو عمــــل تجــــاري؛ لأنّ البنــــك هــــو مصــــدره، وهــــذا بمــــا تمت

  .العملیات البنكیة بتجاریتها حتّى لو كانت عمل فردي أو لصالح شخص غیر تجاري

ن هـــــو دفـــــع مبلـــــغ مـــــالي معـــــیّن أو التعهّـــــد الـــــذي یقـــــوم علـــــى أساســـــه خطـــــاب الضـــــما/ 2

  .قابل للتعیین

ـــــــي تنتهـــــــي بانقضـــــــاء یتحـــــــدد التعهـــــــد بخطـــــــاب الضـــــــمان بالمـــــــدّة المعیّ / 3 ـــــــة فیـــــــه، والت ن

ــــــغ خطــــــاب  ــــــدفع مبل ــــــوم البنــــــك ب ــــــث یق ــــــذ الالتــــــزام حی ــــــي تنفی ــــــاز بالفوریــــــة ف ــــــه یمت ــــــزام، لأنّ الالت

                              

 .08عماد الدین طرابلسي، المرجع السابق، ص 1
، یتعلّق بالنقد 2003تشرین سنة  26ه الموافق ل 1424جمادى الثانیة سنة  27، مؤرّخ في 11/03الأمر  2
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مان فـــــي الحـــــدّ ي خطـــــاب الضـــــالضـــــمان دون مناقشـــــته للمســـــتفید، ومـــــن هنـــــا فالمـــــدة المقـــــررّة فـــــ

  .من أجل الوفاء بالالتزامالأقصى 

ـــــه الضـــــمان علـــــى الاعتبـــــار الشخصـــــي بالنســـــبة لكـــــل / 4        الغـــــرض الـــــذي أنشـــــئ مـــــن أجل

  .من المستفید والعمیل الآمر ولا یجوز التنازل عنه

ـــــا ینفصـــــل الالتـــــزام الناشـــــئ عـــــ/ 5 ن خطـــــاب الضـــــمان اســـــتقلالیة خطـــــاب الضـــــمان، وهن

   1.عن كل علاقة أخرى واستقلاله

  :أهمیة خطابات الضمان/ خامسا

ـــــى الصـــــعید  ـــــر وهـــــام جـــــدا ســـــواء عل ـــــاة الاقتصـــــادیة دور كبی ـــــي الحی لخطـــــاب الضـــــمان ف

الــــــداخلي أو الخــــــارجي، فهــــــو یحــــــلّ محــــــلّ التــــــأمین النقــــــدي الــــــذي یطلــــــب تقدیمــــــه فــــــي مجــــــال 

میّـــــة كبیـــــرة لعـــــدّة وغیـــــر ذلـــــك مـــــن المجـــــالات، وبهـــــذا فلـــــه أه) الأشـــــغال العامّـــــة(عقـــــود التوریـــــد 

  :أطراف

  :أهمیّة خطاب الضمان بالنسبة للعمیل_ 1

یمثــّــــل خطــــــاب الضــــــمان للعمیــــــل عملیــــــة مالیــــــة بینــــــه وبــــــین البنــــــك تحــــــافظ علــــــى مالــــــه  

إلــــى البنــــك فهنــــا یلجــــأ إلــــى  ةالمــــال و یضــــطر إلــــى إرجاعــــه بفائــــدفبــــدل أن یقتــــرض مبلغــــا مــــن 

مـــــــن الفائـــــــدة التـــــــي  را یـــــــث یكـــــــون أقـــــــلّ ســـــــعطلـــــــب إصـــــــدار خطـــــــاب الضـــــــمان مـــــــن البنـــــــك ح

وإذا كـــــــان العمیـــــــل مقیمـــــــا . یتحملّهـــــــا فـــــــي حالـــــــة اقتراضـــــــه قیمـــــــة التـــــــأمین النقـــــــدي مـــــــن البنـــــــك

بالخــــارج وكــــان متعاقـــــدا مــــع جهـــــة الإدارة فــــإنّ خطــــاب الضـــــمان یُغنیــــه عـــــن تحویــــل العمـــــلات 

 الأجنبیـــــة الموازیـــــة لقیمـــــة التـــــأمین الواجـــــب إیداعـــــه لـــــدى خزینـــــة الجهـــــة الإداریـــــة، وزیـــــادة علـــــى

ذلــــك فــــإنّ خطــــاب الضــــمان بالنســــبة للعمیــــل یســــرع لــــه فــــي القیــــام بإجراءاتــــه الطویلــــة الخاصّــــة 

  .بتعلیمات الرقابة على النقد
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  :أهمیة خطاب الضمان بالنسبة للبنك_ 2

بمــــــا أنّ البنــــــك هــــــو المصــــــدر الفعلــــــي الــــــذي لخطــــــاب الضــــــمان فهــــــو یتقاضــــــى عمولــــــة  

ب هــــذه العمولـــــة  مــــع قیمـــــة الضـــــمان مــــن عمیلـــــه مقابــــل إصـــــدار هــــذا الخطـــــاب، حیــــث تتناســـــ

وأجلـــــه ونـــــوع العملیـــــة التـــــي أصـــــدر مـــــن أجلهـــــا، كمـــــا أنّ غطـــــاء خطابـــــات الضـــــمان تزیـــــد مـــــن 

ــــــات الضــــــمان لا  ــــــة خطاب ــــــى حــــــین انتهــــــاء مــــــدّتها، وغالبی ــــــث یحــــــتفظ بهــــــا إل ــــــك حی ودائــــــع البن

ـــــــف البنـــــــك ســـــــوى مصـــــــاریف إصـــــــدارها  ولا ) نفقـــــــات إداریـــــــة(تســـــــدد قیمتهـــــــا للمســـــــتفید، ولا تكلّ

ــــــه دائمــــــا یحــــــتفظ بغطــــــاء لهــــــا، ولأنّ إصــــــدار هــــــذه یت ــــــي دفعهــــــا لأنّ ــــــك أيّ خســــــارة ف ــــــل البن حمّ

الخطابـــــات عبـــــارة عـــــن خدمـــــة یقـــــدّمها البنـــــك لعملائـــــه، وتكـــــون الخطابـــــات تشـــــكّل خطـــــرا علـــــى 

البنــــك فــــي حالــــة مــــا إذا لــــم یكــــن لهــــا أســــاس أو مبنــــي علــــى غــــش أو تــــدلیس بالنســــبة للوفـــــاء 

  1.بقیمة الضمان من طرف المستفید

   :أهمیّة خطاب الضمان بالنسبة للمستفید_ 3

إنّ الأطــــــراف المشــــــاركة أو المســــــببة فــــــي إصــــــدار خطــــــاب الضــــــمان تعــــــود بفائــــــدة علــــــى 

المســـــتفید، فبصـــــدور خطـــــاب الضـــــمان مـــــن بنـــــك معتمـــــد فهـــــو ضـــــمان كـــــافي بالنســـــبة للجهـــــات 

ـــــأمین النقـــــدي المـــــودّع علیهـــــا، لأنّ  ـــــه الت ـــــلّ عـــــن مـــــا یؤدی ـــــث لا تق ـــــه، حی خطـــــاب  المســـــتفیدة من

ــــــد أو شــــــرط  ــــــب البنــــــك دون قی ــــــدفع مــــــن جان ــــــابلا لل ــــــه ق ــــــى شــــــروط تجعل الضــــــمان یتأســــــس عل

حتــّـــى ولـــــو اعتـــــرض العمیـــــل، وقبـــــول خطابـــــات الضـــــمان مـــــن الجهـــــة المســـــتفیدة منهـــــا یجعلهـــــا 

واقعیـــــا تتجنّـــــب المشـــــاكل التـــــي قـــــد تنـــــتج عـــــن إیـــــداع المبـــــالغ لـــــدیها وإعـــــادة ســـــحبها فـــــي نهایـــــة 

ــــــد تقتصــــــر أو تطــــــو  ــــــى حــــــدا، وخطابــــــات المــــــدّة التــــــي ق ــــــوع كــــــل عملیــــــة عل ــــــى حســــــب ن ل عل

الضـــــــــمان تعـــــــــدّ إجـــــــــراءً ســـــــــریعا ومســـــــــهلا للمقـــــــــاولین مـــــــــن أجـــــــــل القیـــــــــام بأعمـــــــــالهم وانجـــــــــاز 

    2.المشاریع
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  :الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان البنكي :الفرع الثاني

اختلفـــــــت الآراء فــــــــي تحدیــــــــد الطبیعــــــــة القانونیــــــــة لخطــــــــاب الضــــــــمان، وســــــــنتعرّض لهــــــــذه 

  :ت حسب العناصر التالیةالاختلافا

  :خطاب الضمان والكفالة :اولا   

یختلـــــف خطـــــاب الضـــــمان عـــــن الكفالـــــة المصـــــرفیة اختلافـــــا بیّنـــــا؛ رغـــــم التشـــــابه ورغـــــم أنّ 

ـــــانون المعـــــاملات التجاریـــــة قـــــد ذكـــــر خطـــــاب الضـــــمان ضـــــمن الفصـــــل الثـــــاني الـــــذي یـــــتكلّم     ق

تـــــــزام البنــــــك بالـــــــدفع فـــــــي الكفالـــــــة عــــــن الكفالـــــــة المصـــــــرفیة، إذ نجـــــــد أنّهمــــــا یلتقیـــــــان فـــــــي أنّ ال

والبنـــــك قـــــد یقـــــوم .غیـــــر المســـــتفیداتّجـــــاه ) أي المـــــدین(المصـــــرفیة مـــــرتبط وتـــــابع لالتـــــزام العمیـــــل

ــــي  ــــاء بالتزامــــه، ونجــــد ف ــــل عــــن الوف ــــاعس العمی ــــة تق ــــي حال ــــق التعــــویض ف ــــا وبطری ــــذ عین بالتنفی

المبــــــیَّن فــــــي  خطــــــاب الضــــــمان أنّ التــــــزام البنــــــك مســــــتقل بذاتــــــه یتعهّــــــد فیــــــه بــــــأن یــــــدفع المبلــــــغ

الخطــــــاب بمجــــــرّد أن یطلـــــــب المســــــتفید إلیـــــــه ذلــــــك وبغــــــضِّ النظـــــــر عــــــن الالتـــــــزام الــــــذي قــُـــــدِّمَ 

  1.لضمان ذلك الخطاب

  :من الكفالة) الدائن(خطاب الضمان أكثر فائدة للمستفید :ثانیا   

مــــــع تطـــــــوّر المعــــــاملات التجاریـــــــة أصــــــبح الـــــــدائن لا یقتنــــــع بالكفالـــــــة مــــــن أجـــــــل الوفـــــــاء   

بدینــــــه، لهــــــذا ابتكــــــر البنــــــك الوســــــیلة المناســــــبة وهــــــي خطــــــاب الضــــــمان؛ وهــــــي وســــــیلة تحقــــــق 

أداء التزاماتـــــه قبـــــل الهـــــدف الاقتصـــــادي مـــــن تـــــدخّل البنـــــك، لأنّ البنـــــك لا یضـــــمن العمیـــــل فـــــي 

ـــــى غیـــــره، كمـــــا هـــــو شـــــأن الكفیـــــل العـــــاد ـــــز للبنـــــك تتجلّ ي، حیـــــث أنّ للكفالـــــة معنـــــى كبیـــــر وممیّ

ــــزام البنــــك  فــــي أنّ خطــــاب الضــــمان یحــــلّ محــــلّ النقــــود تمامــــا، وعلیــــه یجــــب أن تتــــوافر فــــي الت

  :العناصر التي تمكّنه من كفالة نقدیة وهي

  

                              

كفالة الرخصة التجاریة وخطاب الضمان المصرفي وتطبیقاته ومدى توافقه مع  الحدود (جاسم علي سالم الشامسي،  1

، ص ص 2005/ 14/ 9، منظمّة المؤتمر الإسلامي، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة عشر، )الشرعیة

26 ،27. 
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  :استقلال التزام البنك_ أ

نهمــــــا، عــــــن التــــــزام كــــــل مالبنــــــك فــــــي خطــــــاب الضــــــمان  والمقصــــــود ب اســــــتقلال التــــــزام 

ـــــد ـــــك أن یتعهّ ـــــب رغـــــم معارضـــــة  ویســـــتطیع البن ـــــدى الطل ـــــدفع ل ـــــمّ بال ـــــه ت ـــــا نجـــــد أنّ المـــــدین، وهن

نـــــا أنّ قطـــــع الصـــــلّة بـــــین التـــــزام كـــــل منهمـــــا، ویظهـــــر جلیـــــا اســـــتقلال التـــــزام البنـــــك متـــــى لاحظ

حســـــن صـــــدر خطـــــاب الضـــــمان لصـــــالح الـــــدائن فهـــــو لا یظـــــنّ ی هـــــي أن: وظیفتـــــه الاقتصـــــادیة

ــــذ العمیــــل  ــــة تنفی ــــذ لالتنیّ ــــد بتنفی ــــدائن(التــــزام العمیــــلزامــــه أمــــام دائنــــه، ولا یتعهّ ولا بســــداد مــــا ) ال

یكـــــون علیـــــه مـــــن دیـــــن لكـــــي لا یصـــــبح تـــــدخّل البنـــــك هنـــــا ســـــوى كفالـــــة مصـــــرفیة، فهـــــو یلتـــــزم 

بـــــدفع المبلـــــغ المحـــــدد فـــــي خطـــــاب الضـــــمان وهـــــو تعهّـــــد منقطـــــع الصـــــلة بكیفیـــــة تنفیـــــذ العمیـــــل 

البنـــــك معنـــــاه انفصـــــاله أو اســـــتقلاله عـــــن كـــــل علاقـــــة  وعلیـــــه فاســـــتقلال التـــــزام. المـــــدین التزامـــــه

  1.غیر علاقة البنك بالمستفید من الخطاب أخرى

   :ضرورة اعتبار الضمان المكتوب الصادر من البنك خطاب ضمان المعنى الدقیق_ ب

ف مضــــــمون الالتــــــزام الثابــــــت بــــــه ویقصــــــد بــــــه تــــــوفّر شــــــرط الكفایــــــة الذاتیــــــة، أي لا یتوقّــــــ

باســـــــــتحقاقه علـــــــــى عنصـــــــــر خـــــــــارج الخطـــــــــاب مـــــــــا یعنـــــــــي أن یكـــــــــون خطـــــــــاب أو بمقـــــــــداره أو 

ــــد  ــــر نفســــه ق ــــاه إذ یعتب ــــدما یتلقّ ــــا عن ــــا مطمئن ــــالي یكــــون المســــتفید هن ــــه وبالت ــــا بذات الضــــمان كافی

  .تلقّى نقودا

  :الضمان المستحق فور صدور التعهّدالتعهّد في خطاب _ ج

لـــــدائن الـــــذي یقبلـــــه ممّـــــا ســـــبق وجـــــدنا أنّ خطـــــاب الضـــــمان فـــــوري فـــــي اســـــتحقاقه، فـــــإنّ ا

یرضــــى بــــه بــــدلا مــــن قبضــــه نقــــودا فوریــــة ملــــزم مــــن ذلــــك أن یكــــون مــــن حقّــــه أن یطلــــب وفــــاء 

ــــي وقــــت آجــــل، لأنّ المســــتفید  الخطــــاب فــــور صــــدوره، فــــلا یكــــون خطــــاب الضــــمان مســــتحقا ف

  2.عنها نقودا مؤجلّةبدیلا یقبل  الذي یطلب نقوده فوریة لا

 

                              

 . 27، المرجع السابق ، ص علي جمال الدین عوض  1
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  : خطاب الضمان والإنابة :ثالثا

إلــــى الأطــــراف یتقــــدّم بهــــا المــــدین  الإنابــــة فــــي ســــداد الــــدین هــــي دلالــــة علــــى عقــــد ثلاثــــي

ــــه ویقضــــي التزامــــه ــــه بمــــدین جدیــــد للوفــــاء بدینــــه یحــــلّ محلّ نابــــة بالضــــمان وقــــد تكــــون الإ. دائن

ومــــــن هنــــــا یكــــــون لهــــــذا الأخیــــــر ).  المســــــتفید(مــــــدین فــــــي وجــــــه الــــــدائنالمنــــــاب إلــــــى المــــــدین ك

الــــــدائن، وهنــــــا الــــــدائن أمــــــام مــــــدینین فــــــي  بــــــرئ ذمّــــــة المــــــدین نحــــــومــــــدینین؛ وهــــــذه الإنابــــــة لا ت

اســــتفائه حقّــــه، فــــإذا كــــان هــــذا المــــدین الثــــاني هــــو البنــــك والتــــزم أمــــام الــــدائن بوفــــاء الــــدین كــــان 

الإنابـــــــة هـــــــذا الالتـــــــزام أصـــــــلیا ومباشـــــــرا ومســـــــتقلا عـــــــن التـــــــزام المـــــــدین الأصـــــــلي وهـــــــذه هـــــــي 

ـــــق :" والتـــــي مفادهـــــا الناقصـــــة؛ ـــــدأنّـــــه فیمـــــا یتعلّ والـــــدائن، یبقـــــى ) المـــــدین( بالعلاقـــــة بـــــین المفی

ــــــه إ ــــــى المنــــــاب الالتــــــزام الجالمــــــدین مــــــدینا للــــــدائن ولا تبــــــرأ ذمتّ دیــــــد الــــــذي فــــــي ذمّــــــة لاّ إذا  وفّ

وهنـــــا . فـــــي ذمّتـــــهللـــــدائن، وتبـــــرأ فـــــي حالـــــة وفـــــاء المنیـــــب نفســـــه للـــــدائن الـــــدین الأصـــــلي الـــــذي 

ذا وفّـــــى المنـــــاب الـــــدین للـــــدائن كـــــان نكـــــون أمـــــام العلاقـــــة التـــــي تـــــربط المنیـــــب بالمنـــــاب حیـــــث إ

ب حســــــــب بــــــــلا ســــــــب أو الإثــــــــراء فضــــــــالةأو ال المنیــــــــب بــــــــدعوى الوكالــــــــةلــــــــه أن یرجــــــــع علــــــــى 

عقــــــد لتــــــزام الأصــــــلي ومصــــــدرین المنــــــاب هو مقتضــــــى الحــــــال، فمصــــــدر دیــــــن المنیــــــب هــــــو الا

  :نستنتج  ومن .ضا لا یعتبر المناب كفیلا للمنیبالإنابة، وبهذا فلا تضامن بینهما وأی

یبقى العمیل مدینا للمستفید إلى جانب مدیونیة البنك للمستفید فإذا برأت ذمّة أحدهما _ أ

  .برأت ذمّة الآخر

     س وهذا ینطبق على الإنابة ولی العمیلالبنك أو للمستفید حریّة الرجوع على  -ب

  .على خطاب الضمان

أو الإثراء لفضالة ابعد الوفاء على أساس الوكالة أو  للبنك حقّ الرجوع على العمیل_ ج

   .بالأسباب حسب الأحوال

  1.لا علاقة بالتزام البنك نحو المستفید بالتزام العمیل في مواجهته_ د
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في الإنابة للبنك التمسّك بجمیع دفوع العمیل في مواجهة المستفید لاتّحاد محلّ _ ه

صرفي حیث الالتزامین، أمّا في خطاب الضمان غیر ذلك ففي الواقع أنّ خطاب الضمان الم

  .یتمیّز الخطاب بالتجرید والاستقلال

لا تضامن بین البنك والعمیل لاختلاف مصدر دین العمیل هو الالتزام الأصلي أمّا _ و

  .البنك فهو عقد الإنابة

ر امتداد خطاب الضمان إذا أوشك على الانتهاء قبل انتهاء تفس) الناقصة( إنّ الإنابة_ ز

    1.العملیات المضمونة به

  :الاشتراط لمصالحة الغیر :ارابع

والمقصود منه التعهّد  وهنا نجد أنّ مصطلح خطاب الضمان هو من باب التعهّد بالشرط 

بأداء دین أو شرط للدائن أو المشترط حیث ینتج عنه اشتغال الذمّة بقیمة الأداء عند تلفه، أي 

بقیمة الدین أو الشرط، فالمشترط الجهة صاحبة المشروع وإن لم تملك قیمة الشرط في ذمّة 

في ذمّة المصرف المتعهّد،    ، أو أنّها تمتلكها بالتبعیة )المقاول أو المتعهّد(المشروط علیه

والواقع أنّ المصرف یتعهّد بهذا الفعل للجهة المشروط لها، وعند التلف تملك هذه الجهة قیمة 

، بمقتضى ضمانه للفعل ویتعهّد به، وعلى هذا الأساس یعدّ خطاب الفعل من ذمّة المصرف

  2.الضمان من البنك تعهّدا بوفاء المقاول بالشرط

  ":الخراج بالضمان" تخریج خطاب الضمان على أساس قاعدة :خامسا

المقصود هنا أنّ البنك قد ضمن في خطاب الضمان، فیكون له نصیب من الربح العائد 

شراكة (للعمیل من العملیة المضمونة، أو محلّ الضمان لاشتراكه مع العمیل في هذه العملیة

     ، واستحقاق الربح یكون تارة بالمال محلّه ضمان عمل العمیل، وهو نوع من العمل) العقد

    3.وربحه أو بالضمان، وعلى هذا یكون للبنك خط من كسب العمیل

   

                              

 .43ص ،، 1975سنة  ، القاهرة  اتالعملیات الائتمانیة في البنوك وضمان: علم الدین ،محي الدین إسماعیل 1
 . 17، ص 1987 ، سنة، القاهرةالمصرفیة في الشریعة الإسلامیة والقانونالمصارف والأعمال ، غریب الجمال 2
 .38، 37ص جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق ، ص 3
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  أنواع خطاب الضمان : الفرع الثالث

من خلال ما تنولناه سابقا عن خطاب الضمان اتضح لنا جلیا ان له انواع و اهمیة    

  :بالغة مما جعلنا نتعمق فیها وندرسها وفق مایلي 

  وتتمثل في: أنواع خطاب الضمان/ ولاأ

وهو نتاج عن تقدّم العملاء للمناقصات لتنفیذ أعمال : خطاب ضمان ابتدائي _1   

تجاریة وغیرها سواء كانت إنشاء مشاریع أو تورید بضائع أو تقدیم خدمات وهذا دلیل لدفع مبلغ 

بتدائي لعمیل معیّن عند نقدي من العمیل، والبنك له القدرة على إصدار عدّة خطاب ضمان ا

ولكن حسب نوع كل عملیة  كلّ مناقصة أي أنّ البنك یصدر خطاب الضمان للعمیل نفسه

  .تجاریة یقوم بها معه

ـــــــاز  :خطـــــــاب ضـــــــمان نهـــــــائي _2 ) العمـــــــلاء(أحـــــــد المتقـــــــدّمین فـــــــي حالـــــــة مـــــــا إذا ف

ــــه تنفیــــذ شــــروط هــــذه المناقصــــة  ــــإنّ الجهــــة صــــاحبة المشــــروع تطلــــب من بمناقصــــة معروضــــة ف

تقــــــدیم خطــــــاب ضــــــمان نهــــــائي خــــــلال فتــــــرة محــــــددّة، وبمــــــا أنّ البنــــــك هــــــو المصــــــدر لخطــــــاب 

الضـــــــمان فهـــــــو ملـــــــزم بـــــــدفع قیمتـــــــه للجهـــــــة الصـــــــادرة لصـــــــالحها خـــــــلال الفتـــــــرة المحـــــــددّة فـــــــي 

منــــه  عــــام الخطــــاب ولهــــذا الســــبب فــــإنّ بعــــض البنــــوك تطالــــب العمیــــل بــــالتوقیع علــــى تعــــویض

ــــه العمیــــل بتعــــویض ال ــــث یتعهّــــد فی ــــدیم  بنــــك عــــن جمیــــع الأضــــرار التــــي تنــــتج عــــنللبنــــك حی تق

ـــــــأخیر أو أي مصـــــــاریف أخـــــــرى، كمـــــــا یتضـــــــمّن خطـــــــاب الضـــــــمان بالإضـــــــافة  ـــــــد الت ـــــــى فوائ إل

تفــــــویض العمیــــــل للبنــــــك بــــــدفع قیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان إلــــــى الجهــــــة الصــــــادرة لصــــــالحها دون 

  1.الرجوع إلیه

  

   

  

                              

، 2000، القاهرة، دار الجامعیة للطباعة و النشر، سنة )عملیاتها وإدارتها(البنوك الشاملة عبد المطلب عبد الحمید،  1
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  :خطاب الضمان المصرفي _3

وهــــــو یصــــــدر عــــــن بنــــــك محلـّـــــي لضـــــــمان خطــــــاب مقابــــــل صــــــادر مــــــن بنــــــك أجنبـــــــي،  

ــــــــد محلــــــــي، وبمــــــــا أنّ لائحــــــــة : مــــــــثلا ــــــــذ مشــــــــروع فــــــــي بل ــــــــدما تتقــــــــدّم شــــــــركة أجنبیــــــــة لتنفی عن

ــــي، فتلجــــأ الشــــركة إلــــى بنــــك  المناقصــــات توجــــب ضــــرورة تقــــدیم خطــــاب ضــــمان مــــن بنــــك محلّ

ــــذي بــــدوره یتــــولّى محلــــي، فــــي دولتهــــا لإصــــدار هــــذا الخطــــاب باســــمها لصــــالح هــــذا البنــــك ال وال

إلیهـــــا بالعطـــــاء، وذلـــــك إصـــــدار خطـــــاب الضـــــمان باســـــم الشـــــركة لصـــــالح الجهـــــة التـــــي تتقـــــدّم 

بضــــــمان خطـــــــاب الضـــــــمان الصــــــادر لصـــــــالحه مـــــــن البنـــــــك الأجنبــــــي، والعكـــــــس صـــــــحیح لـــــــو 

  .كانت شركة مقاولات تسویقیة تقوم بذلك في بلد آخر

   :خطاب الضمان لدفعات مقدّمة _4

ل یتســــلّم المقــــاول جــــزء مــــن قیمــــة العطــــاء مقــــدّما مــــن الجهــــة صــــاحبة فــــي بعــــض الأعمــــا

ـــــه  ـــــه، وعلیـــــه فمـــــن رســـــا علیـــــه العطـــــاء یطلـــــب من ـــــدئ العملیـــــة المســـــندة إلی المشـــــروع تمهیـــــدا لب

خطـــــــاب الضـــــــمان مصـــــــرفي لصـــــــالح الجهـــــــة التـــــــي تقـــــــوم بتســـــــلیمه الـــــــدفعات المقدّمـــــــة تقـــــــدیم 

ا یطلــــــب البنــــــك مــــــن الجهـــــــة حفاظــــــا علــــــى حقوقهــــــا فــــــي حالـــــــة عــــــدم تنفیــــــذ العملیــــــة، وأكثرهـــــــ

صــــــاحبة العملیــــــة أن تقــــــوم بالــــــدفع بموجــــــب شــــــبكات تصــــــدر لأمــــــر البنــــــك المصــــــدر لخطــــــاب 

    1.الضمان وهنا یكون البنك متابع لعملیة التسدید

   :خطاب الضمان المشروط_ 5

وهنـــــا نجـــــد أنّ البنـــــك یعلّـــــق دفـــــع قیمـــــة خطـــــاب بشـــــرط معـــــیّن، أو إثبـــــات إخـــــلال العمیـــــل 

ــــى نحــــو ــــى نحــــو  فــــي التزامــــه عل ــــي التزامــــه عل ــــل ف ــــاء، إلاّ إذا ثبــــت إخــــلال العمی ــــزم بالوف لا یلت

ــــ ــــاء، إلاّ إذا ثبــــت إخــــلال العمی ــــإنّ فــــي مواجهــــة المســــتفیدل بالتزامــــه لا یلتــــزم بالوف ــــا ف ، ومــــن هن

فــــــــي طبیعتهــــــــا القانونیــــــــة باعتبــــــــار أنّ ي تلحــــــــق بخطابــــــــات الضــــــــمان إذا أثــــــــرّت الشــــــــروط التــــــــ

خطابـــــات الضــــمان، وإذا كـــــان هـــــذا الشـــــرط المعـــــیّن لا یـــــؤثر تخرجهـــــا مـــــن  الالتــــزام فیهـــــا التـــــزام

  .على خطاب الضمان العادیة فلا مشكلة فیه

                              

 .139الحمید، المرجع السابق، صعبد المطلب عبد  1
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   :خطاب الضمان غیر المشروط_ 6

مــــــــن البنــــــــك دون شــــــــرط، ولأنّ تنفیــــــــذها لا یتــــــــأثر الأصــــــــل صــــــــدور خطابــــــــات الضــــــــمان 

ـــــق الضـــــمان بشـــــرط، فهـــــذا یقلـــــل  بـــــأيّ عامـــــل خـــــارجي أو شـــــرط أو حلـــــول أجـــــل، حیـــــث إذا علّ

مـــــــن الاعتمـــــــاد علیهـــــــا، حیـــــــث إذا وردت  ءتـــــــه فـــــــي الحیـــــــاة التجاریـــــــة ویحـــــــدّ مـــــــن أهمیتـــــــه وكفا

   1.شروط في الخطابات تعد دفاعا للعمیل یحتمي خلفه

  :خطابات الضمان الداخلیة _7

وتكـــــون بـــــین العمیـــــل والمســـــتفید والبنـــــك، ویشـــــترط أن یكونـــــوا مقیمـــــین فـــــي مكـــــان واحـــــد؛  

ــــــیم فنكــــــون بصــــــدد خطــــــاب ضــــــمان خــــــارجي  ــــــر مق ــــــا إذا كــــــان أحــــــدهما مقیمــــــا والآخــــــر غی أمّ

  .وخطاب الضمان الداخلي یشترط فیه الإقامة المحلیّة

  :خطابات الضمان الخارجیة_ 8

ــــــة   ــــــات یصــــــدر فــــــي حال ــــــوع مــــــن الخطاب ــــــد وهــــــذا الن ــــــي تنعق ــــــات الت المعاهــــــدات والاتفاقی

ــــیم  ــــیم لصــــالح مســــتفید غیــــر مق ــــین، وتصــــدر مــــن عمیــــل مق ــــین دولت ــــا نكــــون  وأ ب العكــــس، وهن

   :أمام أربع حالات

  :الخطابات التي تصدر لصالح مستفید مقیم/ أ

وهنــــا نكــــون أمــــام حالــــة طلــــب إصــــدار خطــــاب الضــــمان مــــن طــــرف شــــخص غیــــر مقــــیم 

مــــن ناقصــــة لصــــالح عمیــــل أجنبــــي وكــــان لــــو أرســــت م: لصــــالح شــــخص مقــــیم، مــــثلا) أجنبــــي(

حیــــــث یلجــــــأ  شــــــروطها تقــــــدیم خطــــــاب ضــــــمان تأمینــــــا لحســــــن التنفیــــــذ للدفعــــــة المقدّمــــــة ســــــلفا،

العمیـــــل الأجنبـــــي إلـــــى البنـــــك الأجنبـــــي الـــــذي یتعامـــــل معـــــه مـــــن أجـــــل طلـــــب إصـــــدار خطـــــاب 

  2". الأجنبي"الضمان لصالح المستفید وهذا ما یسمى بخطاب الضمان الخارجي 
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   :الخطابات التي تصدر لصالح مستفید غیر مقیم/ب

ــــا یكــــون  ــــإنّ المســــتفید هن وهنــــا یكــــون المســــتفید غیــــر مقــــیم إذا كــــان فــــي الخــــارج، وبهــــذا ف

ــــــدیم خطــــــاب ضــــــمان  ــــــب منــــــه تق ــــــى شــــــخص مقــــــیم وطل ــــــذي قــــــد أحــــــال العطــــــاء عل للســــــبب ال

مـــــن أجـــــل تنفیـــــذ أحســـــن للعملیـــــة أو لضـــــمان الدفعـــــة المقدّمـــــة ســـــلفا، ویمكـــــن أن یكـــــون یحـــــددّه 

ــــدفع كــــل ثمنهــــا،  ــــد بضــــائع لا ی ــــذي یبیــــع للمســــتورد فــــي البل المســــتفید هــــو المصــــدر الأجنبــــي ال

ویشــــترط علــــى المقــــیم تقــــدیم خطــــاب ضــــمان للوفــــاء ببــــاقي المبلــــغ المؤجــــل، وهكــــذا فــــإنّ البنــــك 

الأجنبـــــي صـــــورة التـــــي قـــــام بهـــــا عنـــــدما طلـــــب إلیـــــه البنـــــك المحلّـــــي یصـــــدر الخطـــــاب بعكـــــس ال

أن یصـــــدر خطـــــاب ضـــــمان أصـــــدره أو قـــــام نیابـــــة عنـــــه فـــــي إصـــــداره، وبهـــــذا فـــــإنّ الأجنبـــــي لا 

   1.یمكنه التملّص بالوفاء بالالتزام  بمجرّد صدور خطاب الضمان

  : اشتراك البنك المركزي في إصدار خطابات الضمان/ ج

ان مشــــــاركة بــــــین البنــــــك المركــــــزي والبنــــــك المحلــــــي یكــــــون إصــــــدار خطــــــاب الضــــــم      

ـــــي  ـــــة ف ـــــوك المحلی ـــــز دور البن ـــــك المركـــــزي تعزی ـــــا یكـــــون دور البن وهـــــذا باشـــــتراط المســـــتفید، وهن

  .اعتماداتها وضمانا لما تعهّدت به، وهنا یكون الضمان مغطّى بأكبر قیمة

  :الضمان المقابل/ د

بــــل لیــــؤمن بــــه نفســــه مــــن أیــــة البنــــك مــــن عمیلــــه كمقاالغطــــاء هــــو الضــــمان الــــذي یطلبــــه  

مخـــــاطر إذا مـــــا طلـــــب منـــــه ســـــداد قیمـــــة خطـــــاب الضـــــمان، هـــــذا مـــــن جهـــــة العمیـــــل أمّـــــا مـــــن 

ــــي خطــــاب  ــــك المحل ــــة إصــــدار البن ــــي حال ــــوك فیمــــا بینهــــا، فنجــــد أنّ العــــرف الســــائد ف جهــــة البن

ــــ ــــك أجنب ــــب بن ــــى طل ــــاء عل ــــا أن یصــــدره دون غطــــاء الضــــمان بن ــــى المكشــــوف"ي إمّ ، وهــــذا "عل

ـــــة  ـــــي عـــــن فـــــي حال ـــــك المحلّ ـــــث یتعهّـــــد بتعـــــویض البن ـــــى، حی ـــــرة مـــــن الدرجـــــة الأول ـــــوك الكبی البن

جمیـــــع الأضـــــرار التـــــي قـــــد یلحـــــق بـــــه فیمـــــا لـــــو دفـــــع المســـــتفید خطـــــاب الضـــــمان الـــــذي أصـــــدره 

    2.نك الأجنبيبناء على طلب الب
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  آثار خطاب الضمان: المطلب الثاني

ســــــــتفید جــــــــراء لخطــــــــاب الضــــــــمان ثــــــــلاث آثــــــــار علــــــــى كــــــــل مــــــــن البنــــــــك و الآمــــــــر و الم

  :اصداره و سنشرحها بالتفصیل و فق مایلي

  آثار خطاب الضمان بالنسبة للبنك: الفرع الأول     

  لخطاب الضمان أثار تمس البنك و تعود علیه من خلال العمل به و إجراءات اصداره  

  :لبنكاالتزامات  :ولاأ      

  :الوفاء بقیمة خطاب الضمان في الأجل المحدد _1    

ـــــى حـــــالتین ـــــر : خطـــــاب الضـــــمان یمكـــــن أن یكـــــون عل إمّـــــا أن یكـــــون محـــــدد المـــــدة أو غی

فــــإن البنــــك ملــــزم بالوفــــاء بقیمــــة خطــــاب محــــدد المــــدة، إذا كــــان خطــــاب الضــــمان محــــدد المــــدة 

ــــب  ــــك طل ــــدم للبن ــــل انتهــــاء المــــدة المحــــددة وإذا ق ــــك؛ وهــــذا قب ــــب المســــتفید ذل ــــى طل الضــــمان مت

ید بعـــــد انتهـــــاء مدتـــــه فهنـــــا یســـــقط حـــــق الوفـــــاء مـــــن الوفـــــاء بقیمـــــة الخطـــــاب مـــــن طـــــرف المســـــتف

  .سریان خطاب الضمان وذلك لانتهاء ،طرف البنك

صـــــلاحیة  لبنـــــكلمان فـــــإنّ أمّـــــا فـــــي الحالـــــة الثانیـــــة عـــــدم تحدیـــــد المـــــدّة فـــــي خطـــــاب الضـــــ

إنهــــــاء خطــــــاب الضــــــمان ویلتــــــزم هنــــــا بإخطــــــار عملیــــــة بقــــــراره فــــــي وقــــــت ملائــــــم قبــــــل التــــــاریخ 

ســــــریان خطــــــاب الضــــــمان، وبهــــــذا فــــــإنّ  التــــــزام البنــــــك بالوفــــــاء  الــــــذي حــــــددّه كموعــــــد لانتهــــــاء

  .1یكون حسب شرط المحددّة فیه أن یكون خطاب الضمان ساري المفعول

  : بقیمة خطاب الضمان لشخص المستفید أو وكیله الخاص فقط الوفاء_ 2

وبـــــالرجوع لطبیعـــــة خطـــــاب الضـــــمان فـــــإنّ واجـــــب البنـــــك الالتـــــزام بتســـــدید بقیمـــــة الضـــــمان 

ــــــب  ــــــث بمجــــــرّد طل ــــــر المســــــتفید الأصــــــلي، حی ــــــاء لغی ــــــأيّ وف ــــــد ب ــــــث لا یعت ــــــط، حی للمســــــتفید فق

خیـــــر بـــــذلك فـــــي حـــــدود الأجـــــل بقیمـــــة خطـــــاب الضـــــمان التـــــزام الأالمســـــتفید مـــــن البنـــــك الوفـــــاء 

بلـــــغ قـــــد دفعـــــه لغیـــــر مســـــتفید؛ لأنّـــــه فـــــي جمیـــــع خطابـــــات ولا یســـــتطیع البنـــــك ردّ أي م .المعـــــیّن
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ــــــزام البنــــــك  الضــــــمان یقــــــوم الآمــــــر بتحدیــــــد اســــــم المســــــتفید وتدوینــــــه فــــــي خطــــــاب الضــــــمان لإل

       1.بعدم صرف قیمة خطاب الضمان لسواه

  :رد قیمة التأمین للأمر عند صرف قیمة خطاب الضمان للمستفید_ 3

أوراق ر تقــــــدیم تــــــأمین، ســــــواء كــــــان لإصــــــدار خطــــــاب الضــــــمان یطلــــــب البنــــــك مــــــن الآمــــــ

تجاریـــــة قابلـــــة للتـــــداول أو عقـــــارات أو مـــــا إلـــــى ذلـــــك حتـــــى یضـــــمن أن المســـــتفید ســـــیقوم بســـــداد 

  .قیمة خطاب الضمان في حالة قیام البنك بسداد قیمة خطاب الضمان

ــــذلك متــــى طلــــب المســــتفید ذلــــك بعــــد انتهــــاء مــــدّة ســــریان الخطــــاب، فعلــــى  ــــم یقــــم ب وإذا ل

وأحیانـــــا عنـــــدما تكـــــون ثقـــــة البنـــــك فـــــي الآمـــــر    ا التـــــأمین للآمـــــر مـــــرّة أخـــــرى،یـــــرد هـــــذالبنـــــك أن 

قدرتــــــه الكبیــــــرة فــــــي ســــــداد قیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان، عنــــــدما  وفــــــي مركــــــزه المــــــالي كبیــــــرة وفــــــي

  .سیقوم البنك بالوفاء بقیمته للمستفید فهنا لا یقوم البنك یطلب تقدیم تأمین له

ــــة خطــــاب ال_ 4 ــــاء بقیم ــــى الوف ــــراض عل ــــك عــــدم الاعت ــــه ذل ــــب إلی ــــى طل ضــــمان مت

  : طبقا لشروط الخطاب

یقــــــوم البنــــــك بوفــــــاء قیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان عنــــــدما یطلــــــب المســــــتفید ذلــــــك وفــــــي وقــــــت 

ســــــــریان خطــــــــاب الضــــــــمان وفــــــــق الشــــــــروط الموجــــــــودة فــــــــي هــــــــذا الأخیــــــــر، ولا یحــــــــقّ للبنــــــــك 

الاعتـــــراض مهمـــــا كانـــــت الأســـــباب، إلاّ فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كـــــان الطلـــــب خـــــارج المـــــدّة المحـــــدّدة 

  . في خطاب الضمان

  :حقوق البنك :ثانیا    

وفــــــاء بهــــــا للمســــــتفید بجانــــــب الرجــــــوع علــــــى الآمــــــر بقیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان الــــــذي تــــــمّ ال

علــــى ســــتفید للبنــــك مــــن أجــــل الحصــــول المفــــي حالــــة صــــدور خطــــاب الضــــمان وقدّمــــه  الفوائــــد،

قیمتــــه خــــلال فتـــــرة ســــریانه وفــــق مـــــا هــــو منصــــوص علیـــــه مــــن قــــوانین فـــــي هــــذا الأخیــــر وقـــــام 

                              

البنوك، ودیعة النقود، ودیعة الصكوك، تأجیر الخزائن، رهن الأوراق المالیة، النقل  أعمال(منیر محمد الجبنیهي ومحمود محمد الجنبیهي ،  1

البنوك، نصوص المواد المنظمّة لعملیات  المصرفي، الاعتماد القادري، الاعتماد المستندي، الخصم، خطاب الضمان، الحساب الجاري،

، ص 2000، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة )محكمة النقضنصوص قانون سریة حسابات البنوك والتعلیق علیه، تطبیقات أحكام 

 .234، 231ص
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الــــــة یرجـــــع علــــــى الآمـــــر بقیمــــــة هـــــذا الخطــــــاب، البنـــــك بتنفیــــــذ ذلـــــك، فــــــإنّ البنـــــك فــــــي هـــــذه الح

ویكـــــون هـــــذا الرجـــــوع إمّـــــا فـــــي صـــــورة رجـــــوع البنـــــك علـــــى الآمـــــر لصـــــورة مباشـــــرة لیـــــوفي قیمـــــة 

ــــى قیمــــة الخطــــاب مــــن تــــاریخ ســــدادها للمســــتفید  خطــــاب الضــــمان وبقیمــــة الفوائــــد المســــتحقّة عل

   1.وحتّى وفاء الآمر بها للبنك

  ة للآمرخطاب الضمان بالنسب :الفرع الثاني    

لا تقتصــــــر أثــــــار خطــــــاب الضــــــمان علــــــى البنــــــك المصــــــدر لــــــه و إنمــــــا تشــــــمل الآمــــــر   

  :بإصداره و هو المدین و تتمثل في

  :التزامات الآمر :أوّلا

   :تحدید بیانات خطاب الضمان/ 1   

إنّ الالتــــزام الأهـــــم والضــــروري الـــــذي یتحملــّـــه الآمــــر عنـــــدما یطلـــــب مــــن إصـــــدار خطـــــاب 

خطــــــاب الضــــــمان، وهــــــذه البیانــــــات  تتمثّــــــل فــــــي تحدیــــــد التــــــزام  ضــــــمان هــــــو أن یحــــــدد بیانــــــات

ــــــه خطــــــاب  ــــــذي یصــــــدر مــــــن أجل ــــــغ ال ــــــد المبل ــــــد شخصــــــیة المســــــتفید وتحدی ــــــك بتحدی ــــــك وذل البن

الضــــــمان، وذلــــــك مــــــن أجــــــل أن یفــــــي البنــــــك بقیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان للمســــــتفید الأصــــــلي دون 

هــــذا مــــا یعطــــي ســــریان خطــــاب الضــــمان و  ســــواه، دون زیادتهــــا، وأیضــــا وذلــــك مــــع تحدیــــد فتــــرة

  .للبنك  الحق في الاعتراض متى طلب إلیه الوفاء بعد انتهاء المدة المحددة

  :تقدیم تأمین إذا ما طلب البنك ذلك /2

أن  الآمــــرغیــــر كبیــــرة فهنــــا یطلــــب مــــن  الــــة مــــا إذا كانــــت ثقــــة البنــــك بعمیلــــهوهنــــا فــــي ح 

  .أمینا یغطّي قیمة خطاب الضمان وعلى الآمر أن یقدّم هذا التتأمینیقدم 

  

  

  

  

                              

 . 237، إلى235منیر محمد الجنبیهي ومحمود محمد الجنبیهي ، المرجع السابق، ص 1
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  :حقوق الآمر :ثانیا

ـــك وفقـــا لشـــروط / 1  قیـــام البنـــك بالوفـــاء بقیمـــة خطـــاب الضـــمان متـــى طلـــب إلیـــه ذل

  : خطاب الضمان

ــــوق الآمــــر ــــاء بقیمــــة خطــــاب الضــــمان للمســــتفید : إنّ مــــن حق ــــك بالوف ــــوم البن ــــأن یق ــــه ب حقّ

  .متى طلب منه ذلك وفقا لشروط خطاب الضمان وفي مدّته المحددّة

  :البنك بردّ قیمة التأمین إذا لم یوف قیمة خطاب الضمانقیام  /2

ممّا سبق عرفنا أنّه یمكن للبنك أن یطلب من الآمر تقدیم تأمین من أجل إصدار خطاب  

، وفي حالة 1ضمان له سواء بقیمة خطاب الضمان كاملة أو نسبیة معیّنه حسب طلب البنك

 رجاع قیمة التأمین المُقدّمةللمستفید فلزام علیه إالبنك بتسدید قیمة خطاب الضمان  عدم وفاء

  2.من الآمر

  :آثار خطاب الضمان بالنسبة للمستفید: الفرع الثالث   

  :ولم یخلو المستفید من أثار خطاب الضمان فهي أیضا تشمله و تتمثل في   

  :التزامات المستفید :أوّلا

أن یطلـــب مـــن البنـــك الوفـــاء بقیمـــة الخطـــاب فـــي الأجـــل المحـــدد وفقـــا لشـــروط / 1   

ــــى المســــتفید هــــو التــــزام واحــــد ویتمثـّـــل فــــي تقــــدیم : خطــــاب الضــــمان إنّ الالتــــزام الــــذي یقــــع عل

طلبــــــه للوفــــــاء بقیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان یكــــــون خــــــلال فتــــــرة ســــــریان الخطــــــاب؛ فــــــلا یمكــــــن أن 

ارج فتـــــرة الســـــریان، وعلـــــى المســـــتفید أن یســـــتفید مـــــن قیمـــــة خطـــــاب الضـــــمان إذا كـــــان طلبـــــه خـــــ

فصـــــل علاقـــــة  یلتـــــزم بشـــــروط العقـــــد المبـــــرم بـــــین البنـــــك والمـــــدین المتعامـــــل معـــــه، وهنـــــا یتّضـــــح

بالمســــــتفید تتمثــّــــل فــــــي منحــــــه علاقــــــة البنــــــك  عــــــن علاقتــــــه مــــــع العمیــــــل، لأنّ البنــــــك بالمســــــتفید 

خطـــــــــاب خطـــــــــاب الضـــــــــمان وتنتهـــــــــي هـــــــــذه العلاقـــــــــة بمجـــــــــرّد انتهـــــــــاء عملیـــــــــة الوفـــــــــاء بقیمـــــــــة 

  .الضمان

                              

 . 238  ص منیر محمد الجنبیهي ومحمود محمد الجنبیهي ، المرجع السابق، 1
 .241، 240المرجع السابق، ص  صمنیر محمد الجنبیهي ومحمود محمد الجنبیهي ،  2
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  : عدم قیام البنك بالاعتراض على الوفاء بقیمة خطاب الضمان/ 2

ــــــي خطــــــاب الضــــــمان ــــــزم المســــــتفید بجمیــــــع الشــــــروط الموجــــــودة ف ــــــلا یجــــــوز  طالمــــــا الت ف

ــــــك أن یعتــــــرض بعــــــدم التنفیــــــذ وتقــــــدیم المســــــتفید المســــــتندات التــــــي قــــــد یــــــنصّ علیهــــــا فــــــي  للبن

خطـــــاب دون أيّ اعتـــــراض، وهنــــــا عنـــــد قیــــــام خطـــــاب الضـــــمان، التــــــزم البنـــــك بالوفـــــاء بقیمــــــة ال

ـــــه حـــــق الاســـــتفادة مـــــن قیمـــــة خطـــــاب الضـــــمان دون  ـــــة فل ـــــع الإجـــــراءات المطلوب المســـــتفید بجمی

 أيّ اعتـــــراض ســـــواء كـــــان هــــــذا الاعتـــــراض تأسیســـــا علـــــى علاقــــــة البنـــــك بـــــالآمر أو بالمســــــتفید

  1.أو تأسیسا على علاقة الآمر بالمستفید

  :حقوق المستفید :ثانیا

مــــــن الحقــــــوق الهامــــــة للمســــــتفید هــــــو  بنــــــك بوفــــــاء قیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان لــــــه،القیــــــام    

التــــزام البنــــك بتســــدید قیمــــة خطــــاب الضــــمان لــــه حیــــث یبــــدأ هــــذا الحــــق بمجــــرّد صــــدور خطــــاب 

ـــــــه ســـــــاري المفعـــــــول طـــــــوال فتـــــــرة ســـــــریان خطـــــــاب  الضـــــــمان مـــــــن البنـــــــك وهـــــــو حـــــــق مقـــــــرر ل

نــــــاء مــــــدّة ســــــریان الخطــــــاب الضــــــمان، ویــــــؤدّي البنــــــك هــــــذا الالتــــــزام بمجــــــرّد مطالبتــــــه بــــــذلك أث

  2.المحددّة ودون أن یشترط البنك الحصول على موافقة الآمر

  انقضاء خطاب الضمان :المطلب الثالث

یترتــــــبّ علــــــى خطــــــاب الضــــــمان التــــــزام بمجــــــرّد صــــــدوره ووصــــــوله إلــــــى علــــــم المســـــــتفید 

  .ویبقى قائما إلى غایة انقضائه، وهنا سنتطرّق إلى أسباب انقضاء خطاب الضمان

  وفاء أو بما یقوم مقامهانقضاء خطاب الضمان بال: الفرع الأوّل   

  .او بعدمهلتي اصدر من اجلها ینقضي بالوفاءالمهمة ابیقوم الخطاب الضمان  نابعد    

ینتهــــــي التــــــزام البنــــــك فــــــي خطــــــاب الضــــــمان حســــــب : انقضــــــاء الخطــــــاب بالوفــــــاء :أوّلا

ــــــصّ المــــــادّة  مــــــن القــــــانون المــــــدني بــــــدفع قیمــــــة للمســــــتفید خــــــلال الفتــــــرة المحــــــددّة فیــــــه  258ن

أو مـــــن یوكلـــــه، ویمكـــــن للمســـــتفید المطالبـــــة بجـــــزء بقیمتـــــه المعنیـــــة فیـــــه للمســـــتفید فـــــي حـــــدّ ذاتـــــه 

                              

 .242 ص المرجع نفسه، 1
 .242 ص منیر محمد الجنبیهي ومحمود محمد الجنبیهي ، المرجع السابق، 2
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ـــــــه فـــــــي الجـــــــزء المتبقـــــــي إلـــــــى غایـــــــة نهایـــــــة المـــــــدّة  مـــــــن قیمـــــــة الخطـــــــاب الضـــــــمان ویبقـــــــى حقّ

تجیـــــــز  23لخاصّـــــــة بخطابـــــــات الضـــــــمان فـــــــي المـــــــادّة المحـــــــددّة، حیـــــــث أنّ القواعـــــــد الموحـــــــدّة ا

الوفـــــاء الجزئـــــي مـــــا لـــــم یـــــنص الخطـــــاب علـــــى غیـــــر ذلـــــك، وعلـــــى البنـــــك أن یعلـــــم العمیـــــل بـــــأنّ 

المســــتفید قــــد طلــــب تنفیــــذ خطــــاب الضــــمان وعنــــدما یقــــوم البنــــك بــــدفع قیمــــة خطــــاب الضـــــمان 

عــــــادة صــــــكّ للمســــــتفید فإنّــــــه یلغــــــي خطــــــاب الضــــــمان مــــــن ســــــجلاّته بعــــــد أن یقــــــوم المســــــتفید بإ

  .الخطاب إلى البنك لانتهاء الغرض الذي صدر من أجله

  :انقضاء خطاب الضمان بما یقوم مقام الوفاء :ثانیا

یمــــــة الوفــــــاء، أي تنفیــــــذه وقــــــد یقــــــوم البنــــــك بوفــــــاء قیمــــــة خطــــــاب الضــــــمان بمــــــا یعــــــادل ق 

ــــــة المســــــتفید وقیمــــــة  ــــــي ذمّ ــــــن المصــــــرف ف ــــــین دی ــــــا نكــــــون أمــــــام إجــــــراء المقاصّــــــة ب ــــــا، وهن عیّن

مــــــن القــــــانون  297والمقاصّــــــة علــــــى حســــــب نــــــصّ المــــــادّة  1.خطــــــاب الضــــــمان المطالــــــب بــــــه

المـــــدني هـــــي أحـــــد طـــــرق انقضـــــاء الالتـــــزام یتمسّـــــك بـــــه المـــــدین للوفـــــاء بمـــــا هـــــو مســـــتحقّ علیـــــه 

دینـــــان مـــــا متقـــــابلان مســـــتحقي الأداء فـــــي فـــــي حالـــــة وجـــــود  اتّجاهـــــه لدائنـــــه ومـــــا هـــــو مســـــتحقّ 

ــــا ینتهــــي ا ــــدائن وهن ــــة المــــدین وال لتــــزام المصــــرف فــــي خطــــاب الضــــمان باتّحــــاد ذمّــــة العمیــــل ذمّ

حیـــــــث یصـــــــبح مـــــــن حصـــــــل اتّحـــــــاد الذمّـــــــة فـــــــي ) فـــــــي شـــــــخص واحـــــــد(والمســـــــتفید مـــــــع بعـــــــض

شخصــــه دائنــــا ومــــدینا بمــــا یترتــّــب علیــــه انقضــــاء الحــــق والــــدین فیمــــا بینهمــــا، فینقضــــي خطــــاب 

ض ولا یمكـــــن للمســـــتفید أن یطالــــــب بقیمـــــة الخطـــــاب عـــــن غــــــرض آخـــــر غیـــــر العــــــر  .الضـــــمان

   2.المحدد فیه

  انقضاء خطاب الضمان بدون وفاء: الفرع الثاني   

  :وهيالبنك به وهنا ندرس الحالات التي ینقضي فیها خطاب الضمان بدون وفاء   

        :انقضاء أجل خطاب الضمان دون مطالبة من المستفید: أولا

                              

 .143، صالمرجع السابقمقران راضیة،  1
 .145، 144ص المرجع نفسه، ص 2
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تنقضــــــــــي خطابــــــــــات الضــــــــــمان المحــــــــــددّة بانتهــــــــــاء مــــــــــدّتها القانونیــــــــــة دون أن تــــــــــرد أي       

مطالبـــــة مـــــن المســـــتفید خـــــلال ســـــریانها، حیـــــث لا تقبـــــل أي مطالبـــــة مـــــن المســـــتفید خـــــارج هـــــذه 

المحــــــددّة والتــــــي تبــــــدأ مــــــن تــــــاریخ إصــــــدار الخطــــــاب ووصــــــوله إلــــــى علــــــم المســــــتفید، وانتهائــــــه 

هــــــو أي تعــــــدیلات لحقــــــت بالخطــــــاب، والبنــــــك بحلــــــول التــــــاریخ الــــــذي نــــــص علیــــــه الخطــــــاب، و 

ـــــى تحدیـــــد مـــــدّة الأكثـــــر حرصـــــا  ـــــو نســـــیها العمیـــــل أو المســـــتفید، حیـــــث  خطـــــاب الضـــــمانعل ول

العبـــــرة بتـــــاریخ وصـــــول المطالبـــــة للبنـــــك خـــــلال مـــــدّة الضـــــمان لا بتـــــاریخ إرســـــال المطالبـــــة مـــــن 

    1.المستفید التي قد ترد في وقت لاحق لانتهاء الضمان

  :التقادم :ثانیا

صدور خطاب الضمان من البنك یرفق بعدّة أمور جوهریة أساسیة لتحدید الخطاب  

في هذا الصدد هو أنّ مدّة  ، إلاّ أنّ ما تجدر الإشارة إلیهوشكله، ومنها مدّة صلاحیة الخطاب

الخطاب قد تكون غیر محددّة، أو أنّ الفعل أو الحدث لم یتحقق بشأن الواقعة التي ذكر أن 

 علیها، بحیث تثور مسألة تقادم التزام البنك بدفع قیمة الضمان للمستفید، ومنالانقضاء متوقف 

ما هو الوقت الذي یبقى فیه البنك ملتزما اتّجاه المستفید بدفع قیمة  :هنا یطرح السؤال التالي

اتجاه المستفید، وعلیه فلا یعطیه الحق في إنهاء حق  أنّ التزام البنك مجردیرى  ، الخطاب؟

بإرادته المنفردة أو بالاشتراك مع إرادة العمیل، وهنا نكون أمام الخطابات المشروطة المستفید 

وغیر مشروطة على أساس أنّها غیر محددّة المدّة، فإذا ارتبطت المدّة غیر المحددّة مع 

إلاّ من وقت تحقق الشرط، ولو الضمان غیر المشروط، فإنّ سریان التقادم بالنسبة إلیه لا یبدأ 

لعمیل بالتزامه اتّجاه المستفید في وقته المحدد له، فهنا یبدأ تقادم حق المستفید من هذا أخلَّ ا

الوقت، أمّا إذا تخلّف الشرط أو استحال تحققه فإنّ التزام البنك ینقضي كما لو قام العمیل بتنفیذ 

   2.التزامه، وهنا یصبح تحقق الشرط مستحیلا

                              

، رسالة الماجستیر في القانون مدى الالتزام القانوني للبنك في خطاب الضمانعبد الرحمن قیصر وشوقي یعیش،  1

الخاص بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

 . 119، ص2018الوطنیة، سنة 
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البنك الضامن قبل انتهاء مدّته إعادة خطاب الضمان إلى : الفرع الثالث

  .واستحالة التنفیذ

  :في حالة انتهاء مدة الخطاب دون الوفاء به نكون امام الحالات التالیة و هي 

أسباب انقضاء  إنّ :إعادة خطاب الضمان إلى البنك الضامن قبل انتهاء مدّته :أوّلا

تبنى هذه الحالة فقــــد  مدّته،إلى البنك قبل انتهاء إعادته من طرف المستفید خطاب الضمان هو 

لانقضاء الغرض الذي صدر الخطاب من أجله كما لو نفّذ العمیل التزامه في علاقته بالمستفید 

وفقا للشروط المحددّة بینهم، أو لزوال للأسباب التي دعت إلى اقتضاء خطاب الضمان، حیث 

راء حسب نوع خطاب الضمان إذا ، وهنا نجد اختلاف في أثر الإبالمدیننكون أمام حالة الإبراء 

إخلال من العمیل بالتزامه، كان للإبراء أثر  أم لا؛ فإذا كان مشروطا بحصول كان مشروطا 

مهني لالتزام البنك بصدد خطاب الضمان، حیث أنّ الشرط یستحیل تحققه بعد حصول الإبراء 

ك اتّجاه المستفید أي نكون منه، أمّا إذا كان غیر مشروط فلا یكون للإبراء أثر على التزام البن

   .أمام الحالة العادیة في وفاء البنك بقیمة خطاب

مستفید، والتي كانت للاستحالة تنفیذ العمیل الآمر لالتزاماته  وهو :استحالة التنفیذ :ثانیا

سببا لإصدار خطاب الضمان، فقد تصیب علاقة العمیل بالمستفید بعض الأمور التي تجعل 

الحقّ الناتجة عن تقصیر العمیل الآمر سببا یعطي  تعدّ الاستحالة.ستحیلامن التزام العمیل م

خطاب الضمان، وهنا تكون الاستحالة لا تعدّ سببا لانقضاء التزام  للمستفید بطلب تسدید قیمة

البنك بغیر الوفاء، أمّا إذا كانت الاستحالة تعود إلى سبب أجنبي لا ید للعمیل فیها أو تعود إلى 

، فإنّ أثرها على التزام البنك في خطاب الضمان یختلف بحسب ما إذا كان الخطاب فعل الدائن

بشرط یعفي البنك من التزامه إذا استحال قیام العمیل مشروطا أو غیر مشروط؛ وإذا كان غیر 

الآمر بالتزامه فلا یتأثر التزام البنك باستحالة التنفیذ، مهما كان سبب رجوع الاستحالة، ویبقى 

انقضاء التزام البنك باستحالة تنفیذ خطاب الضمان للمستفید، وإذا ارتبط البنك ملتزما بوفاء قیمة 

  .1بالمستفید فإنّه ینقضي بالتنفیذ ى عاتق العمیل في علاقتهالالتزام الأصلي عملي عل
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  خلاصة الفصل الأول   

ـــــة وخطـــــاب عرضـــــنا فـــــي الفصـــــل الأول الضـــــمانات الشخصـــــیة والتـــــي تمثّ  ـــــي الكفال ـــــت ف ل

ـــــة تثبـــــت مـــــدى تحمّـــــل المســـــتفید للمخـــــاطر ســـــواء بشخصـــــه أو عـــــن   ؛الضـــــمان حیـــــث أنّ الكفال

ه مـــــن أجـــــل تقویـــــة ا كلّـــــاحـــــدا أو عـــــدّة كفـــــلاء، فهـــــذن كفـــــیلا و إمّـــــا أن یكـــــو و طریـــــق مـــــن یكفلـــــه، 

  .لمنحه القرض كزه المالي وزیادة ثقة البنك فیهمر 

ـــــة وأیضـــــا  ـــــا كیفی ـــــل مســـــؤولیته تناولن ـــــه خطـــــاب  تحمّ ـــــك أن یصـــــدر ل ـــــه مـــــن البن ـــــر طلب إث

الضـــــــمان والـــــــذي یكـــــــون بقیمـــــــة القـــــــرض الـــــــذي اقترضـــــــه وفـــــــق شـــــــروط ومـــــــدّة محـــــــددّة وهـــــــذا 

ــــــات المــــــدین التجار  ــــــة وحســــــن ســــــیر مشــــــاریعهلتســــــهیل عملی ــــــه . ی ــــــین و علی ــــــرق ب اســــــتنتجنا الف

ـــــك بتســـــ ـــــزم البن ـــــث یلت ـــــة و خطـــــاب الضـــــمان ،حی ـــــه  دیدالكفال ـــــب من ـــــى طل خطـــــاب الضـــــمان مت

مــــــــن جانــــــــب البنــــــــك ، امــــــــا الكفالــــــــة  الــــــــدائن ذلــــــــك فــــــــى أى وقــــــــت دون مناقشــــــــة او اعتــــــــراض

ـــــه المالیـــــة  ـــــة عناصـــــر ذمت ـــــا المصـــــرفیة فهـــــى تـــــأتى بعـــــد تجریـــــد المـــــدین وعـــــدم كفای ـــــاء فهن للوف

یـــــأتى دور الكفیـــــل ، إذا لابـــــد فیهـــــا اولا مـــــن الرجـــــوع علـــــى المـــــدین فـــــان لـــــم یســـــتطع الوفـــــاء او 

ع ان یتمســـــك بكافـــــة الـــــدفوع وع بالـــــدین علـــــى الكفیـــــل الـــــذى یســـــتطیلـــــم تكفـــــى اموالـــــه جـــــاز الرجـــــ

   . المقررة لصالح المدین والناشئة عن العلاقة الاصلیة بین الدائن والمدین
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 :تمهید

العینیـــــــة دور هـــــــام مـــــــن القـــــــدم فــــــي تشـــــــجیع الائتمـــــــان وتنشـــــــیط عملیـــــــات  للضــــــماناتإنّ 

القـــــروض، حیـــــث أنّـــــه لا تـــــتم منـــــع القـــــرض بأجـــــل مـــــن غیـــــر ضـــــمان كـــــاف یؤمنـــــه مـــــن خطـــــر 

ـــــه كـــــاملا علـــــى ، فالضـــــمانات العینیـــــة أساســـــها یقـــــوم إعســـــار المـــــدین، ویضـــــمن لـــــه الوفـــــاء بحقّ

تبعــــــث الثقــــــة فــــــي نفــــــس هــــــذا  ، وهــــــيبــــــدین الــــــدائنتخصــــــیص مــــــال معــــــیّن، لضــــــمان الوفــــــاء 

هــــي عبــــارة و  .مــــا هــــو فــــي حاجــــة إلیــــه مــــن دیــــن أو أجــــل الأخیــــر وتشــــجعه علــــى مــــنح المــــدین

ـــــه ـــــة عـــــدم تســـــدید المـــــدین لدین ـــــي حال كالعقـــــارات و , عـــــن ضـــــمانات ملموســـــة یمكـــــن حجزهـــــا ف

ء ،و ترتكــــــز الضـــــمانات العینیـــــة علــــــى موضـــــوع الشــــــي و هـــــذا مــــــا یســـــمى بـــــالرهن, المنقـــــولات

و تتمثـــــــل هـــــــذه الضـــــــمانات فـــــــي قائمـــــــة واســـــــعة مـــــــن الســـــــلع و التجهیـــــــزات , المقـــــــدم للضـــــــمان

ـــــى , و یعطـــــي هـــــذه الأشـــــیاء علـــــى ســـــبیل الـــــرهن, یصـــــعب تحدیـــــدها هنـــــا, العقاریـــــة و لـــــیس عل

و یمكـــــن للبنـــــك أن بقـــــوم , و ذلـــــك مـــــن أجـــــل ضـــــمان اســـــترداد القـــــرض, ســـــبیل تحویـــــل الملكیـــــة

و فــــي الواقــــع یمكــــن أن یشــــرع . الة اســــترداد القــــرضببیــــع هــــذه الأشــــیاء عنــــد التأكــــد مــــن اســــتح

یومــــا ابتــــداءاً مــــن تــــاریخ القیــــام بتبلیــــغ عــــاد  (15) فــــي عملیــــة البیــــع هــــذه خــــلال خمســــة عشــــر

 . للمدین
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  الرهن الرسمي: المبحث الأول

الأصـــــول التـــــي یبـــــدي العمیـــــل اســـــتعداده لتقـــــدیمها للبنـــــك كضـــــمان فـــــي  ویقصـــــد بـــــالرهون

مهمــــــا  فــــــي أصــــــل الرهــــــون ل لا یحــــــق لــــــه التصــــــرّفمقابــــــل الحصــــــول علــــــى القــــــرض، والعمیــــــ

كــــان نــــوع التصــــرّف، وإذا لــــم یســــتطع ســــداد قرضــــه أو الفوائــــد المترتبــــة عنــــه، هنــــا یحــــقّ للبنــــك 

  1.التصرّف في الأصل المرهون وبیعه لاسترداد مستحقاته

  مفهوم الرهن الرسمي: المطلب الأول

ـــــدائن عنـــــد حلـــــول أجـــــل الـــــدین حـــــق توقیـــــع  ـــــأمین عینـــــي ینتقـــــل لل ـــــرهن الرســـــمي هـــــو ت ال

ــــازة أي شــــخص كــــان وأن ی  الحجــــز  ــــي حی ــــار، وهــــو ف ــــى العق ــــه بالأفضــــلیة مــــن ســــتعل وفي حقّ

ـــــه عقـــــد " مـــــن القـــــانون المـــــدني ب 882الـــــثمن، حیـــــث عرّفـــــه المشـــــرّع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة  أنّ

كتســــب لـــــه الـــــدائن حقـــــا عینیـــــا علــــى عقـــــار لوفـــــاء دینـــــه، یكـــــون لــــه فـــــي المرتبـــــة فـــــي اســـــتیفاء ی

      2".حقّه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

ــــــدائن وفــــــاء بدینــــــه فــــــي ال مــــــن المــــــدین ، وفــــــي حالــــــة عــــــدم تمكــــــنوبهــــــذا فهــــــو ضــــــمان لل

ـــرهنب الآجـــال المحـــددّة ـــع الشـــيء محـــل ال ـــع وتكـــ -العقـــار -بی ـــه وتعویضـــه مـــن ثمـــن البی ون ل

  .الأولویة بالمقارنة مع الدائنین الآخرین

  تعریف الرهن الرسمي : الفرع الأول

ــــــب ســــــنعرفه مــــــن حیــــــث    ــــــه ومــــــا یتطل ــــــرهن الرســــــمي و المقصــــــود من ــــــى ال ــــــة معن لمعرف

  :اللغة و الفقه و القانون كما یلي 

  لغة تعربف الرهن الرسمي: أولا

 فعل: رَهَنَ *    

 ورُهُونا ، فهو راهن ، والمفعول فهو مرهُونٌ ، ورهِینٌ بـ یَرهَن ، رهْنًا ،  رهَنَ  -

                              

، 2015، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، سنة إدارة البنوك التجاریة، مدخل اتّخاذ القراراتمنیر إبراهیم هندي،   1
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 ثبََتَ ، أَقامَ بِهِ : بِالْمَكانِ  رَهَنَ  -

 جَعَلَهُ رَهْناً قائِماً مَقامَ الدَّیْنِ : عِنْدَهُ مَنْزِلَهُ  رَهَنَ  -

 دامَ ثابِتاً : المكانُ  رَهَنَ  -

 أَدامَهُ ثابِتاً : الشَّيْءَ  رَهَنَ  -

 كَفَفَتُهُ ، حَبَسْتُهُ : رَهَنْتُهُ لِسَانِي  -

 رُهُونات ، رُهون و رُهُن و رِهان : الجمع

 حَبْسُ الشيء بحقٍّ لیُستوفى منه عند تعذُّر وفائِه) : شرْعًا  ) : الرَّهْنُ  -

 1رِهانٌ  : ما وضع عندك لیَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك والجمع:  الرَّهْنُ  -

 تعربف الرهن الرسمي فقها: ثانیا

ـــــه الو یقصـــــد  ـــــدوام،ب ـــــى و  ثبـــــوت وال ـــــق عل ـــــة و  ،الحـــــبسیطل ـــــة أي ثابت فـــــالقول نعمـــــة راهن

ــــه تعــــالىوقــــد كــــان لمصــــطلح الــــرهن ذكــــر فــــي القــــران الكــــریم، فــــي  .دائمــــة  (:قول   

      (
   .صدق االله العظیم 2 

أخــــــــذ الــــــــدین أو بعضــــــــه مــــــــن تلــــــــك  ومعناهــــــــا محبوســــــــة بعملهــــــــا و بكســــــــبها، أي یمكــــــــن

  .العین

ــــ:و معنــــاه شــــرعا ــــة بــــدینتعطــــى قیمــــة مالیــــة  هعرفــــه العلمــــاء بأن إذا اســــتدان  ،للعــــین موثق

شـــــخص دینـــــا مـــــن شـــــخص آخـــــر و جعـــــل نظیـــــر ذلـــــك الـــــدین عقـــــارا أو حیوانـــــا محبوســـــا تحـــــت 

  3.یده حتى یقضیه دینه فهنا فهذا هو الرهن شرعا

                              

  ،لسان العرب ،دار صادر، بیروت ، دون سنة،)ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور  1

 .249ص .06المجلد
 38سورة المدثر، الآیة  2
 . 130،المجلد الثالث، القاهرة، دون سنة ، ص  فقه السنة ، الفتح للإعلام العربيالسید سابق،  3
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عنــــد مرهــــون ومــــن خــــلال كــــل هــــذا تســــتنتج أن المقصــــود مــــن الــــرهن هــــو بیــــع الشــــيء ال 

تیفاء حقــــه منــــه ،فكــــل مــــا جــــاز بیعــــه جــــاز رهنــــه المــــرتهن دینــــه لاســــ اســـتحقاق الــــدین و لــــم یــــف

و مـــــــا لا لا یجـــــــوز التعامـــــــل بـــــــرهن الخمـــــــور أمـــــــث 1،وكـــــــل مـــــــالا یجـــــــوز بیعـــــــه لا یجـــــــوز رهنـــــــه

  .شابهها

ــــــرهن و فــــــي الســــــنة و الإجمــــــاع أیضــــــا ــــــدین الإســــــلامي شــــــرع ال ، و یظهــــــر و نجــــــد أن ال

  (كتابــــــــه الكــــــــریم فــــــــي ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال قولــــــــه تعــــــــالى            

                                    

                              

 (.2 صدق االله العظیم.   

 :حدَّثنا قَتادَةُ : حدَّثنا هِشَامٌ : حـدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ : الحدیث النبويو ذكر في 

ـــــسٍ عَـــــنْ  ـــــدْ رَهَـــــنَ رَسُـــــولُ االلهِ صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم دِرْعَـــــهُ : رضـــــي االله عنـــــه قـــــالَ  أَنَ وَلَقَ

ـــــــةٍ سَـــــــنِخَةٍ، وَلَقَـــــــدْ  ـــــــيِّ صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم بِخُبْـــــــزِ شَـــــــعِیرٍ وَإِهَالَ بِشَـــــــعِیرٍ، وَمَشَـــــــیْتُ إلـــــــىَ النَّبِ

   .وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْیَاتٍ . »سَىَ مَا أَصْبَحَ لآِلِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ صَاعٌ، وَلاَ أَمْ «: سَمِعْتُهُ یَقُولُ 

تـَـــــذَاكَرْنَا عِنْــــــدَ إِبْــــــرَاهِیمَ الــــــرَّهْنَ : حــــــدَّثنا الأَعْمَــــــشُ، قــــــالَ : حــــــدَّثنا عَبْــــــدُ الْوَاحِــــــدِ : حـــــــدثنا مُسَــــــدَّدٌ 

لَفِ، فَقالَ إِبْرَاهِیمُ   :حدَّثنا الأَسْوَدُ : وَالْقَبِیلَ فِي السَّ

اشْـــــتَرَىَ مِـــــنْ یَهُـــــودِيٍّ  ى االله علیـــــه وســـــلملنَّبِـــــيَّ صـــــلأَنَّ ا :رض�����ي الله عنھ�����ا ـشَةَ عَائِـــــعَـــــنْ 

   3.طَعَامًا إلىَ أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ 

  

  

                              

، المجلد الثالث، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي، دون سنة، ص ویلیه الشرح الكبیر محمد ابن قدامه المغني، 1

366. 
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  الرسمي قانوناتعریف الرهن : ثالثا

ومن هنـــــــا یتّضـــــــح أنّ الـــــــرهن ،العقـــــــار نقـــــــول أوهـــــــو الـــــــرهن الـــــــذي یتقـــــــرر علـــــــى مـــــــال م

العبـــــرة فـــــي تحدیـــــد صـــــفة الـــــرهن فهـــــي الرســـــمي هـــــو الـــــرهن الـــــذي یعقـــــد ضـــــمانا للـــــدین أي أن 

ا مي إذا كـــــــان الـــــــدین المضـــــــمون مـــــــدنیطبیعـــــــة الـــــــدین المضـــــــمون، وهنـــــــا یكـــــــون الـــــــرهن الرســـــــ

وهنــــــــا لا  الشخصــــــــي،بــــــــثمن عقــــــــار أو أشــــــــیاء اشــــــــتریت للاســــــــتعمال أو الاســــــــتهلاك  لوفــــــــاءكا

ــــدائن والمــــدین ــــار ال ــــري عرّ  1؛نأخــــذ بعــــین الاعتب ــــث نجــــد أنّ المشــــرّع الجزائ ــــه حی ــــى حســــب ف عل

نشـــــوئه والغایـــــة منـــــه حیـــــث قـــــام بـــــالتطرّق إلـــــى أحكامـــــه فـــــي الجـــــزء المتعلّـــــق بـــــالحقوق العینیـــــة 

ـــــة، وهـــــذا حســـــب نـــــصّ المـــــادّة  ـــــانون المـــــدني 882التبعی ونـــــصّ كمـــــا عرضـــــنا ســـــابقا،  مـــــن الق

أو حكــــــــم أو بمقتضــــــــى لا ینعقــــــــد الــــــــرهن إلا بعقــــــــد رســــــــمي : "بأنّــــــــه 883أیضــــــــا فــــــــي المــــــــادّة 

   2".القانون 

المحــــــلّ الــــــذي یمـــــارس علیــــــه الــــــدائن نجــــــد أنّ المشـــــرّع قــــــد حـــــددّ  ومـــــن خــــــلال مـــــا ســــــبق

المــــرتهن حقـّـــه وهــــو ثمــــن العقـّـــار حســــب الـــــنص، وهنــــا نجــــد تقصــــیرا مــــن المشــــرّع یحـــــول دون 

الحالــــــة العادیــــــة فــــــي اســــــتیفاء الــــــدین وهــــــي عــــــن الــــــرهن وتأدیــــــة وظیفتــــــه، حیــــــث تنــــــاول فقــــــط 

هـــــلاك  تجاهـــــل حـــــدوث ، حیـــــثطریـــــق بیـــــع العقـــــار بـــــالمزاد العلنـــــي وتحویلـــــه إلـــــى مبلـــــغ مـــــالي

أو إتــــلاف ممّــــا یــــؤثر فیــــه فیمنــــع بیعــــه، وهنــــا حــــقّ الــــرهن یقــــع علــــى مــــا یحــــلّ للعقــــار المرهــــون 

 907ة نــــصّ المـــــادّ  محــــل العقــــار الهالــــك أو التـــــالف لیســــتوفي الــــدائن حقـّـــه منـــــه، وهــــذا حســــب

ن یســــــــتوفي الــــــــدائنون المرتهنــــــــون حقــــــــوقهم اتجــــــــاه الــــــــدائنی: "مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري

العـــــادیین مــــــن ثمـــــن العقــــــار المرهـــــون أو مــــــن المـــــال الــــــذي حـــــلّ محــــــلّ هـــــذا العقــــــار، بحســــــب 

   3".مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا  القید في یوم واحد

                              

 .49ص مصطفى كمال طه، المرجع السابق، 1
 السالف الذكر 75/58من الأمر  883رقم المادة  2

 .السالف الذكر 75/58من الأمر  907رقم المادة  3
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مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري  882ونســــــتنتج أیضــــــا أنّ المشــــــرع ومــــــن خــــــلال المــــــادّة 

بعــــض المنقــــولات الخاضــــعة أنّــــه جــــدد العقــــارات فقــــط كــــرهن رســــمي، رغــــم أنّــــه قــــد ینعقــــد علــــى 

   1.السفن والطائرات على سبیل الحصر: لإجراء الشهر، مثل

علـــــى أنّ الـــــرهن الرســــمي هـــــو ضـــــمانا ونجــــد أیضـــــا أنّ المشــــرّع الجزائـــــري نـــــص صــــراحة 

مـــــــن القـــــــانون  891للقـــــــروض البنكیـــــــة والائتمـــــــان البنكـــــــي والمعـــــــاملات البنكیـــــــة فـــــــي المـــــــادّة 

لاعتمــــــاد مفتــــــوح أو لفــــــتح حســــــاب جــــــار أو دیــــــن  یجــــــوز أن یترتــــــب الــــــرهن ضــــــمانا: "المــــــدني

علـــــى أن یتحـــــدد فـــــي عقـــــد الـــــرهن مبلـــــغ الـــــدین المضـــــمون أو الحـــــد الأقصـــــى الـــــذي  ،احتمـــــالي

   2".ینتهي إلیه هذا الدین

  خصائص الرهن الرسمي: الفرع الثاني   

  :والمتمثلة في نستخلص خصائص الرهن الرسميخلال التعریفات السابقة ومن 

   وتتمثل في: الخصائص العامة :أولا

  : الرضائیة/ 1

ــــــــرهن الرســــــــمي یحــــــــدث مــــــــن خــــــــلال اتّفــــــــاق الأطــــــــراف ورضــــــــاهم أي تطــــــــابق  أي أنّ ال

ـــــدائن المـــــرتهن،  ـــــدائن المـــــرتهن أو الكفیـــــل العینـــــي الـــــراهن لعقـــــاره وال إرادتـــــي المـــــدین الـــــراهن وال

ـــــه المـــــادة  ـــــى أنّـــــه 884وهـــــذا مـــــا نصّـــــت علی ـــــانون عل ـــــ: "مـــــن الق راهن هـــــو یجـــــوز أن یكـــــون ال

   3".المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین

  : عقد مسمى/ 2

الـــــــرهن المســـــــمى یخضـــــــع للقواعـــــــد العامـــــــة، وقـــــــد خصّـــــــه القـــــــانون بتنظـــــــیم خـــــــاص بـــــــه، 

ــــه، إنّ  ــــة ب ــــع الإجــــراءات المتعلق ــــذي شــــمل جمی ــــرهن الرســــمي ال ــــد ال تحــــت اســــم معــــین وهــــو عق

ــــــرة، مــــــن ــــــة كبی ــــــزة لهــــــا أهمی ــــــدة مــــــن  هــــــذه التنظیمــــــات الممی ــــــتمكن الأطــــــراف المتعاق خلالهــــــا ی

                              

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین عقدأولمي عمر،   1

 .11، 9، ص ص2017لود معمري، سنةفرع قانون العقد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  891رقم المادة  2
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  884رقم المادة  3



 الضمانات العینیة         :                                              الفصل الثاني

 

81 

 

معرفـــــة كیفیـــــة إبـــــرام هـــــذا العقـــــد، وأیضـــــا فـــــي حالـــــة النـــــزاع یتعلـــــق بعقـــــد الـــــرهن الرســـــمي یكـــــون 

  . للقاضي الفصل فیه وذلك الفصل فیه وذلك بالرجوع إلى أحكامه المعینّة في القانون

  : ملزم لجانب واحد/ 3

ـــــــرهن الرســـــــمي ینشـــــــئ التزامـــــــات  ویعنـــــــي ـــــــى طـــــــرف واحـــــــد وهـــــــو المـــــــدین أنّ عقـــــــد ال عل

الـــــراهن أو الـــــراهن إذا كـــــان كفـــــیلا عینیـــــا علـــــى عكـــــس الالتـــــزام الأصـــــلي، وبهـــــذا نظـــــم القـــــانون 

التزامــــات المــــدین الــــراهن التــــي تقــــع علیــــه بــــدءا مــــن إنشــــاء الــــرهن إلــــى غایــــة انقضــــائه، حیــــث 

  1.قّهیلتزم بضمان السلامة المادیة والمعنویة لحق الرهن إلى غایة استیفاء الدائن ح

  ":الرسمیة"عقد شكلي/ 4

ــــــة معینــــــة ومحــــــددّة وهــــــي الشــــــكل الرســــــمي أي أن  نجــــــد وهنــــــا  أنّ المشــــــرّع أوجــــــب طریق

ــــرهن الرســــمي لا  ــــد ال ــــانون وهــــي ركــــن فــــي عق ینشــــأ فــــي محــــرر رســــمي والرســــمیة یشــــترطها الق

ینعقـــــــد بدونـــــــه وهـــــــذا الأمـــــــر یتعلّـــــــق بالنظـــــــام العـــــــام عكـــــــس مـــــــا یســـــــتلزمه الـــــــرهن القـــــــانوني أو 

، وتتــــــولى الموثــــــق كضــــــابط عمــــــومي تحریــــــر الـــــرهن الرســــــمي فــــــي حــــــدود مــــــا خوّلــــــه القضـــــائي

 324القــــــانون لــــــه والتــــــي یجــــــب مراعاتهــــــا تحــــــت طائلــــــة الــــــبطلان حســــــب أحكــــــام المــــــواد مــــــن 

مــــــــن  29إلــــــــى  26مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني وكــــــــذا المــــــــواد مــــــــن  4مكــــــــرر 324إلــــــــى  2مكــــــــرر

          2.هنة الموثقالمتعلّق بتنظیم م2006فبرایر  20الصادر في  06/02القانون

  : الخصائص الخاصة: ثانیا 

  :حق عیني عقاري /1

ـــــى مـــــال عقـــــار وغالبـــــا مـــــا یكـــــون الســـــكن المـــــراد یملكـــــه   أي أنّ الـــــرهن الرســـــمي یقـــــع عل

أو قطعــــة الأرض التــــي یــــراد البنــــاء علیهــــا أو غیــــر ذلــــك، كمــــا یمــــنح هــــذا الحــــق العینــــي للبنــــك 

  .المرتهن حق التقدّم وحق التتبع

  

                              

 .  56، 55یمینة حوحو، المرجع السابق، ص ص 1

،الجریدة المتعلّق بتنظیم مهنة الموثق  2006فبرایر 20الصادر في  06/02من القانون 29إلى  26المواد من  2

 .08/03/2006،الصادرة بتاریخ 14، العدد 15الرسمیة رقم 
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  :حق تبعي /2

ــــــذي یضــــــمنه للحــــــق الشخصــــــي  ــــــدین( ال ، فیســــــیر معــــــه ویتبعــــــه فــــــي شــــــأنه ومصــــــیره )ال

ــــــرهن : "مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري 893وانقضــــــائه كمــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادّة  لا ینفصــــــل ال

لــــم یــــنص القــــانون  عــــن الــــدین المضــــمون، بــــل یكــــون تابعــــا لــــه فــــي صــــحّته وفــــي انقضــــائه مــــا

كـــــان لـــــه إلـــــى جانـــــب تمســـــكه بأوجـــــه الـــــدفع  ر المـــــدینعلـــــى غیـــــر ذلـــــك، وإذا كـــــان الـــــراهن غیـــــ

الخاصــــة بــــه أن یتمسّــــك بمــــا للمــــدین التمسّــــك بــــه مــــن أوجــــه الــــدفع المتعلقــــة بالــــدین، ویبقــــى لــــه 

  1".هذا الحق ولو تنازل عنه المدین

ــــــاتج عــــــن البیــــــع  ــــــثمن الن ــــــة ال ــــــي حالــــــة عــــــدم كفای ــــــه ف ــــــى هــــــذه الخاصــــــیة أنّ ــــــب عل ویترت

رض وبهـــــــذا یبقــــــى حــــــق الــــــراهن المقتـــــــرض البنــــــك المقــــــللمــــــال فــــــي اســـــــتیفاء حقــــــوق الجبــــــري 

  .قائما

  :حق غیر قابل للتجزئة/ 3

مـــــن الـــــدین مضـــــمون  ، وكـــــل جـــــزء فكـــــل جـــــزء مـــــن العقـــــار المرهـــــون ضـــــامن لكـــــل دیـــــن 

كـــــل جـــــزء مـــــن : "مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 892بكـــــل المرهـــــون، كمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادّة 

  كــــــل جـــــزء مــــــن الـــــدین مضــــــمون بالعقــــــار العقـــــار أو العقــــــارات المرهونـــــة ضــــــامن لكـــــل دیــــــن، و 

    2".أو العقارات المرهونة كلّها، ما لم ینص القانون أو یقضي الاتفاق بغیر ذلك

وهـــــذا حســـــب   وبمـــــا أن الـــــرهن الرســـــمي أساســـــه هـــــو العقـــــد، لكـــــن توجـــــد مصـــــادر أخـــــرى

ــــــى مــــــن المــــــادّة  ــــــانون المــــــدني الجزائــــــري  883الفقــــــرة الأول ــــــد "مــــــن الق ــــــرهن إلا بعق ــــــد ال لا ینعق

ـــــرهن الرســـــمي قـــــد ینشـــــأ بموجـــــب  3،"أو بمقتضـــــى القـــــانون  رســـــمي أو حكـــــم  ـــــه نجـــــد أنّ ال ومن

اتفّــــــاق ویســــــمى بــــــالرهن الرســــــمي الاتفــــــاقي، وإذا كــــــان بحكــــــم قضــــــائي ســــــمي بــــــالرهن الرســــــمي 

                              

  السالف الذكر 75/58من الأمر  893رقم المادة  1
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  892رقم المادة  2
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  883رقم المادة  3
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أكثـــــر انتشـــــارا فـــــي القضـــــائي، وبـــــالنص القـــــانوني یســـــمى بـــــالرهن الرخصـــــي القـــــانوني والاتفـــــاقي 

    1.المجال البنكي

  إنشاء الرهن الرسمي: لثالثالفرع ا  

ـــــذه و لق    ـــــي تحكـــــم اجـــــراءات تنفی ـــــذلك و الت یـــــام الـــــرهن الرســـــمي یجـــــب تـــــوافر عـــــدة شـــــروط ل

  :انشائه و تنقسم الى الشروط الشكلیة و الشروط الموضوعیة ز هي كالاتي 

   وهي: الشروط الشكلیة :أولا

  ):الرسمیة(إثبات الرهن /1

فــــي حــــقّ الغیــــر إلــــى جانــــب  القــــانون المــــدنيمــــن أساســــیات تغــــادر مــــن المنقــــول فــــي  

ـــــع  ـــــغ بـــــالرهن، وأیضـــــا جمی انتقـــــال الحیـــــازة أن یـــــدون فـــــي ورقـــــة ثابتـــــة التـــــاریخ یبـــــین فیهـــــا المبل

وتكـــــون موقعـــــة أو مودّعـــــة أمـــــام موظـــــف عـــــام أو شـــــخص مكلّـــــف  2تفاصـــــیل العـــــین المرهونـــــة،

وحیـــــــث إذا حـــــــدث أي خلـــــــل مـــــــن هـــــــذه الإجـــــــراءات فـــــــإنّ العقـــــــد یعـــــــدّ بـــــــاطلا  3،وهـــــــو الموثـــــــق

ــــا مطلقــــا باعتبــــاره رهنــــا، وهــــذا مــــا مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  61علیــــه المــــادّة  نصّــــت بطلان

الــــــــذي  93/123م بالمرســــــــوم ون الســــــــجل العقــــــــاري والمعــــــــدّل والمــــــــتمالمتضــــــــمن قــــــــان 76/63

   4".في شكل رسمين مفرغا ضوع شهر عقاري یجب أن یكو كل عقد مو " :ینص على

د والقـــــــــرض الــــــــــذي ألغــــــــــى القــــــــــانون المتعلــّــــــــق بالنقــــــــــ 03/11ثـــــــــمّ صــــــــــدر الأمــــــــــر رقـــــــــم 

ــــــم ــــــم یتضــــــمّن أي 90/10رق ــــــى هــــــذا الأمــــــر أنّــــــه ل ــــــص قــــــانوني یشــــــیر إلــــــى ، والملاحــــــظ عل ن

المتعلـّــــق بالنقـــــد والقـــــرض الـــــذي  10/04الرســـــمي، وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة للأمـــــر رقـــــمالـــــرهن 

  . 03/11یعدّل الأمر رقم 

                              

الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة شهادة الرهن الرسمي كضمان بنكيریحاني یسمینة،  1

 .6، 5، ص ص2006، 2005الجزائر، بن عكنون، الجزائر، سنة 
 .50مصطفى كامل طه، المرجع السابق، ص 2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ضمانات القروض البنكیةونوغي غادة،  3

 .25،  ص2016/2017م السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، سنة كلیة الحقوق والعلو 
، المتعلّق 93/123والمعدّل والمتمم بالمرسوم رقم  1976/ 25/03، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي رقم  4

 .بتأسیس السجل العقاري
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 2017إلـــــــى غایـــــــة ســـــــنة  2003ن ســـــــنة وقـــــــام المشـــــــرّع الجزائـــــــري بعـــــــدّة تصـــــــلیحات مـــــــ

  .على قانون النقد والقرض وقانون المالیة، وذلك لتسهیل الإجراءات وتحسینها

الـــــرهن الرســـــمي القضـــــائي والاتفـــــاقي الأوّل یـــــتم بموجـــــب حكـــــم قضـــــائي بطلـــــب مـــــن أمّـــــا 

أمّــــا الثــــاني ینــــتج نتیجــــة اتّفــــاق بــــین البنـــــك  أمــــام العدالــــة لإثبــــات الــــدین محــــل النــــزاع، المــــدین

  .مانح القرض والمدین المقترض

  : القید /2

ــــــارات هــــــو تســــــجیل ــــــاري لأنّهــــــا تســــــیر علیهــــــا  العق ــــــي الســــــجل العق ــــــرهن ف المخصصــــــة لل

ــــه المــــادّة  ــــد، وهــــذا مــــا تناولت ــــانون المــــدني الجزائــــري 904أحكــــام القی ــــرهن :" مــــن الق لا یكــــون ال

ــــدائنون یســــتوفون حقــــوقهم نافــــذا فــــي حــــقّ الغیــــر إلاّ إ ــــرهن وال ــــد أو الحكــــم المثبــــت لل ــــد العق ذا قیّ

ـــــه المـــــادّة  ـــــة كـــــل واحـــــد مـــــنهم حســـــب مـــــا نصّـــــت علی المـــــدني  مـــــن القـــــانون 907بحســـــب مرتب

  .الجزائري

  وهي: الشروط الموضوعیة :ثانیا    

  :الشروط الخاصة بالمال المرهون /1

أن یكــــــــون عقــــــــارا ممّــــــــا مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري،  886حســــــــب نــــــــص المــــــــادّة  

ــــرهن  ــــا دقیقــــا وموجــــودا وقــــت ال ــــذات تعیین ــــا بال ــــالمزاد العلنــــي ومعین ــــه وبیعــــه ب یصّــــح التعامــــل فی

ــــار المرهــــون وهــــذا مــــا أشــــارت  ــــات العق ــــلا یجــــوز عــــن المــــال المســــتقبل، ویشــــمل جمیــــع ملحق ف

        1.من نفس القانون 887علیه أیضا المادّة 

علــــــى عقــــــار وینبغــــــي أن یكــــــون إلا یقــــــع  لا وعلــــــى حســــــب المــــــادّة فــــــإنّ الــــــرهن الرســــــمي

ــــث طبیعتــــه وموقعــــه، ویكــــون حاضــــرا حیــــث لا یجــــوز  ــــا مــــن حی ــــا تعیینــــا دقیق هــــذا العقــــار معیّن

  2.رهن المال المستقبل ویمتد الرهن بحكم القانون إلى ملحقات العقار المرهون

  

  

                              

 .218السالف الذكر،  75/58من الأمر  887رقم المادة  1
 .35ص  ،السابقالمرجع سمیر عبد السید تناغو،  2
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  :تعیین العقار تعیینا دقیقا /2

ـــــى العقـــــار  ویقصـــــد بهـــــا  ـــــرهن عل ـــــى كـــــل أمـــــوال المـــــدین أن یكـــــون ال ـــــیس عل ـــــذات، ول بال

ــــا یظهــــر  ــــیس رهــــن عــــام وهن ــــة هــــو رهــــن خــــاص ول الحاضــــرة المســــتقبلیة، وفــــي الصــــورة الحدیث

ــــى كــــل أمــــوال المــــدین  ــــذي یــــرد عل ــــرهن العــــام ال مبــــدأ التخصــــیص ومنــــه القضــــاء علــــى فكــــرة ال

  . دون تخصیص

  :رملكیة الراهن للعقا /3

وك فعـــــلا للـــــراهن وهـــــذا الشـــــرط لـــــم یخضـــــع وهنـــــا لا یقـــــع الـــــرهن إلا علـــــى العقـــــار المملـــــ 

للمبـــــادئ العامـــــة التـــــي لا تجیـــــز للشـــــخص التصـــــرّف فـــــي مـــــال لـــــیس لـــــه حـــــق التصـــــرّف فیـــــه، 

ولا یشـــــترط أن یكـــــون المـــــدین هـــــو نفســـــه الـــــراهن، حیـــــث یمكـــــن أن یـــــرهن شـــــخص آخـــــر عقـــــارا 

ملكـــه مـــن أجـــل ســـداد دیـــن غیـــره، وقـــد یكـــون الـــراهن مالكـــا تحـــت شـــرط فاســـخ أو واقـــف؛ فـــإذا 

ن فاســــــخا ولــــــم یتحقــــــق الشــــــرط یصــــــبح الــــــراهن مالكــــــا بشــــــكل نهــــــائي لعــــــدم تحقــــــق الشــــــرط كــــــا

ــــا إذا  ــــا، أمّ ــــه بات ــــا ویصــــبح رهن ــــأثر رجعــــي، وهن ــــك ب ــــراهن وذل ــــة ال ــــق الشــــرط فتنقضــــي ملكی تحق

      1.یعد غیر مالك للمال منذ البدء فیزول رهنه بأثر رجعي

  :لغیررهن ملك ل /4     

 عـــــــادة لاعتقـــــــاده أنّ المالـــــــك ســـــــیقرّ  وإنّمـــــــا یرهنـــــــه هـــــــو رهـــــــن لعقـــــــار لا یملكـــــــه الـــــــراهن، 

ــــك ســــیتقرر  ــــد ذل ــــار مملوكــــا وعن ــــى أن یصــــبح العق ــــا سیســــعى إل ــــه هن ــــرهن بورقــــة رســــمیة، لأنّ ال

ــــــه  رهنــــــه مــــــن ذلــــــك الوقــــــت، والــــــرهن للمــــــال المســــــتقبل هــــــو أن یــــــرهن المــــــدین شــــــيء یعتقــــــد انّ

ـــــــورث أو الوصـــــــیة، وهنـــــــا الشـــــــيء المرهـــــــون لا ـــــــا ســـــــیؤول إلیـــــــه مســـــــتقبلا مثـــــــل ال  یكـــــــون معین

ـــــرهن یصـــــبح ـــــا ال ـــــذات، وهن ـــــاطلا؛ بال ـــــي الشـــــيء المرهـــــون  ب لعـــــدم وجـــــود صـــــفة التخصـــــیص ف

    2.أي أنّه غیر معین أو قابل للتعیین

یجــــــوز أن یكــــــون "مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري  884وهــــــذا مــــــا نصّــــــت علیــــــه المــــــادّة 

ا الحـــــالتین الــــراهن هــــو المــــدین نفســــه أو شـــــخص آخــــر یقــــدّم رهنــــا لمصـــــلحة المــــدین وفــــي كلتــــ

                              

 .103، المؤسسة الجامعیة، لبنان، دون سنة، ص أبحاث في التأمینات العینیةأسعد دیاب،  1
 .298، 297ص ص ،المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،  2
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ومــــــن خــــــلال هــــــذه  1،"یجــــــب أن یكــــــون الــــــراهن مالكــــــا للعقــــــار المرهــــــون وأهــــــلا للتصــــــرّف فیــــــه

ــــا الــــرهن یقــــع  ــــرهن ملــــك الغیــــر فهن ــــار، إذ لــــو قــــام ب المــــادّة یجــــب أن یكــــون الــــراهن مالكــــا للعق

  .باطلا بطلانا مطلقا

  :رهن المالك الظاهر /5

ــــك ظــــاهر، أي  ــــرهن عــــن مال ــــة صــــدور ال ــــك حقیقــــي  وهنــــا نكــــون أمــــام حال لــــیس مــــن مال

أو اســـــم مســـــتعار، أو صـــــوري یكـــــون المالـــــك أو الـــــوارث ظـــــاهر بســـــند للعقـــــار المرهـــــون، كـــــأن 

  . أنّه امتلك العقار بالغصب فهنا یكون الرهن باطلا

  : رهن المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي /6

ــــا نكــــون أمــــام ــــراهن  وهن ــــام ال ــــة مــــا إذا ق ــــار ) المــــدین(حال ــــه للعق ــــزول ملكیت ــــاره ت ــــرهن عق ب

بــــأثر رجعـــــي بســـــبب بطـــــلان عقــــد شـــــرائه لهـــــذا العقـــــار أو إلغائــــه، أو غیرهـــــا مـــــن أســـــباب زوال 

ــــه لــــم یكــــن أساســــا، وهنــــا یجــــب اعتبــــار  الملكیــــة بــــأثر رجعــــي وفــــي هــــذه الحالــــة یعــــد الــــرهن كأنّ

ـــــــر ال ـــــــه صـــــــادر عـــــــن غی ـــــــه كأنّ ـــــــرهن الصـــــــادر عن ـــــــزم للمالـــــــك ال ـــــــر مل ـــــــك وبهـــــــذا فهـــــــو غی مال

مـــــــن القــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري  885وفـــــــي نـــــــصّ المــــــادّة  2،)صـــــــاحب الــــــرهن الأوّل(الجدیــــــد

مـــــن المالـــــك الـــــذي تقـــــرر إبطـــــال الـــــدائن المـــــرتهن، الـــــرهن الصـــــادر یبقـــــى صـــــحیحا لمصـــــلحة "

آخـــــــر، إذا ثبـــــــت أنّ الـــــــدائن كـــــــان ، أو إلغـــــــاؤه أو زوالـــــــه لأي ســـــــبب ســـــــند ملكیتـــــــه، أو فســـــــخه

، وهنـــــا المشـــــرّع الجزائـــــري أقـــــر بصـــــحّة الـــــرهن بالنســـــبة 3"حســـــن النیّـــــة وقـــــت إبـــــرام عقـــــد الـــــرهن

  .للدائن وذلك إذا أثبتت صحة نیّته أثناء إبرام العقد
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  :رهن الحصّة الشائعة /7

یبقـــــى نافــــــذا : "مـــــن القـــــانون المــــــدني الجزائـــــري علـــــى أنّـــــه 890/1حســـــب نـــــصّ المـــــادّة  

كـــــین لعقــــــار شـــــائع، أیّــــــا كانـــــت النتیجـــــة التــــــي تترتـــــب علــــــى الـــــرهن الصـــــادر مــــــن جمیـــــع الملا

  1".قسمة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان قسمته

وهنـــــــا نجـــــــد أنّ رهـــــــن الحصّـــــــة الشـــــــائعة یجـــــــوز إذا كانـــــــت النتیجـــــــة التـــــــي تترتـــــــب علـــــــى 

ــــة؛ كــــأن  ــــار ممكن ــــراهن عــــدلا فقســــمة العق الحصــــة الشــــائعة  یجــــوزیصــــبح شــــریك المــــدین ال

ویجــــوز الــــرهن أیضــــا فــــي حالــــة صــــدوره عــــن جمیــــع  2ة عــــن الــــدائن المــــرتهن،المرهونــــة نیابــــ

د یصــــدر الـــــرهن مـــــن الشــــركاء، ونجـــــد أن الفقــــرة الثانیـــــة مـــــن نفــــس المـــــادّة نصّـــــت علــــى أنّـــــه قـــــ

ن یكـــــون علـــــى كامـــــل علـــــى الشـــــیوع وقـــــد یصـــــدر عـــــن بعضـــــهم، والـــــرهن یمكـــــن أكـــــل الشـــــركاء 

   . أو على الحصّة الشائعة منه فقطالعقار 

  : الرهن الصادر عن جمیع الشركاء /8

مــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري؛  890مـــــادّة مـــــن ال ىوهــــذا مـــــا نصّـــــت علیـــــه الفقــــرة الأولـــــ

حیــــث أنّــــه إذا صــــدر الــــرهن مــــن جمیــــع الشــــركاء فهــــو صــــحیح وكأنّــــه صــــدر مــــن مالــــك واحــــد، 

وتضـــــامن وموافقـــــة جمیـــــع الشـــــركاء علیـــــه ینفــــــي كـــــل الشـــــبهات للتعـــــارض بـــــین مصــــــالحهم أو 

  .رار ببعضهم، ومصیر هذا الرهن لا یتأثر بقسمة العقار في المستقبلالإض

  : الرهن الصادر لمالك المباني القائمة على أرض الغیر /9     

ــــــا نكــــــون أمــــــام حالــــــة أنّ المالــــــك یســــــتطیع رهــــــن العقــــــار الــــــذي یمتلكــــــه وهــــــو علــــــى  وهن

وحمایـــــــة دني الجزائـــــــري، مـــــــن القـــــــانون المـــــــ 889مملوكـــــــة للغیـــــــر حســـــــب نـــــــصّ المـــــــادّة  أرض

نقــــــاض إذا مــــــن ثمــــــن الأ حــــــق التقــــــدّم فــــــي اســــــتیفاء الــــــدین جــــــوازقــــــام المشــــــرّع ب لحــــــق الــــــدائن

  .في حالة إبقائه للمبانيمالك الأرض تعویض الذي یدفعه الهدمت المباني، ومن 

  

  

                              

 . السالف الذكر 75/58من الأمر  890رقم المادة  1
 .105أسعد دیاب، مرجع سابق، ص  2



 الضمانات العینیة         :                                              الفصل الثاني

 

88 

 

  آثار الرهن الرسمي: المطلب الثاني

یحــــدث  ،اذللــــرهن الرســــمي آثــــار بــــین أطرافــــه وهــــو حــــق عینــــي نافــــذ أمــــام مواجهــــة الغیــــر

اثــــارا علــــى كــــل اطرافــــه ســــواء الــــراهن او المــــرتهن ویتعــــدي كــــذلك للغیــــر وسنشــــرح هــــذه الاثــــار 

  :بالتفصیل وفق العناصر التالیة 

  :بالنسبة للراهنآثار الرهن الرسمي : الفرع الأوّل   

 وهــــــو ترتیــــــب حــــــقّ  ا؛وهنــــــا نجــــــد أنّ الــــــرهن الرســــــمي یرتــــــب علــــــى عــــــاتق الــــــراهن التزامــــــ

الحــــال بحكــــم القــــانون، وهنــــا یترتــــب علــــى تنفیــــذ الالتــــزام أن یوجــــد أكثــــر مــــن ینفــــذ فــــي و الــــرهن 

   1.عیني على العقار المرهون حق الراهن وهو حق ملكیة وحق الدائن المرتهن حقّ 

  :الراهنالتزامات  :أولا

على العقار لمصلحة المرتهن،  أم كفیلا عینیا بأن یقر حق الرهنوهنا یلتزم الراهن مدینا  

  : ا سلامة العقار المرهون منویلتزم أیض

ـــــــدین، ویحـــــــق للمـــــــرتهن یضـــــــمن ســـــــلامة العقـــــــار / 1 ـــــــى تـــــــاریخ وفـــــــاء ال ـــــــرهن حت قیـــــــد ال

الاعتــــراض علــــى أي نقــــص فــــي ضــــمانه ولــــه حــــق اتّخــــاذ الإجــــراءات التــــي تحفــــظ حقّــــه، علــــى 

  .أن یرجع بالنفقات على الراهن

ــــــــا للمــــــــرتهن / 2 ــــــــار نتیجــــــــة خطــــــــأ الــــــــراهن، فهن ــــــــار بــــــــین إذا حــــــــدث هــــــــلاك للعق الاختی

  .استیفاء دینه كاملا أو أن یتقاضى تأمینا كافیا

إذا كـــــان ســـــبب الهـــــلاك أو تلـــــف العقـــــار المرهـــــون بســـــبب أجنبـــــي خـــــارجي ولـــــم یقبـــــل / 3

فــــي اســــتیفاء دینــــه قبــــل حلــــول الأجــــل بقــــاء الــــدین بــــدون ضــــمان لــــه الاختیــــار ) المــــرتهن(الــــدائن

 . أو أن یقدّم تأمینا كافیا له
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والتــــــــي تعــــــــرض العقــــــــار المرهــــــــون للهــــــــلاك أو  ؛مهمــــــــا اختلفــــــــتجمیــــــــع هــــــــذه الحــــــــالات 

ــــدائن ــــه غیــــر كــــاف لضــــمان حــــق ال ــــب) المــــرتهن(التلــــف ممــــا تجعل ــــه الحــــق فــــي أن یطل  كــــان ل

  1.من القاضي وقف هذه الأعمال واتّخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

  : حقوق الراهن :ثانیا

  : في حقوق الراهن وتتمثل

  : الحق في الاستعمال/ 1

ــــا یحــــقوه ــــى حســــب مــــا یحتاجــــه مهمــــا كــــان نــــوع  ن ــــاره المرهــــون عل ــــراهن اســــتعمال عق لل

ــــدائن المــــرتهن،  ــــك بشــــرط عــــدم إنقــــاص مــــن قیمــــة ضــــمانه لل ــــة اســــتعماله لــــه، وذل العقــــار وكیفی

  .بأن یقلل من قیمة العقار أو إضعافه أو هدمه

  :الحق في الاستغلال/ 2

ــــــد بمــــــا أنّ الحــــــق فــــــي اســــــتغلال العقــــــار لا ینــــــزع ملكیــــــة   ــــــار ولا یلغیهــــــا، وإنّمــــــا یتقیّ العق

إیجــــــار الــــــراهن للعقــــــار المرهــــــون؛ هــــــو مــــــن : بعــــــدم إلحــــــاق الضــــــرر بحقــــــوق المــــــرتهن، فمــــــثلا

  .أعمال الإدارة التي یجوز له القیام بها وهو في حیازته

  : حق التصرف/ 3

  2.دام لا یمس حق الدائن المرتهن یحق للراهن التصرف في العقار المرهون ما

  :مرتهنللالرهن الرسمي بالنسبة  آثار :انيالفرع الث  

بعـــــــد ان تناولنـــــــا اثـــــــار الـــــــرهن الرســـــــمي بالنســـــــبة للـــــــراهن ،فاننـــــــا ســـــــنتناول اثـــــــره بالنســـــــبة 

  :تنقسم إلى قسمینالتي و  للمرتهن في هذا الفرع وفق النقاط التالیة

  

  

  

                              

، سلسلة لأحكام قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدةالدین وفقا  رهنسائد حاتم سیف الدین،  1

 . 187،189، ص ص2011الرسائل العلمیة، دراسات قانونیة، دار النشر أكادیمیة شرطة دبي، سنة
 .402،  397عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ص 2
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   :اِلتزامات المرتهن :ولاأ

  : المحافظة على العقار المرهون وصیانته/ 1

فــــي حالــــة حیــــازة المــــرتهن الــــدائن للعقــــار یترتــــب علیــــه التزامــــات تتمثــــل فــــي الاعتنــــاء بــــه 

ـــــه أن یســـــترجع مـــــا صـــــرفه إجـــــراءات التصـــــلیحات  ـــــك، ول ـــــه إذا تطلـــــب ذل مـــــن الضـــــمان أو علی

مـــــــن أجـــــــل ة لعقـــــــار، وهـــــــذا بموجـــــــب بـــــــذل نفـــــــس العنایـــــــأن یســـــــتوفیها بالأفضـــــــلیة مـــــــن ثمـــــــن ا

ـــــى عقا ـــــد راتـــــه، وأي عمـــــل یقـــــوم بـــــالمحافظـــــة عل ـــــأن ه یزی ـــــه الحـــــق ب ـــــیس ل مـــــن قیمـــــة العقـــــار ل

      تحـــــــت طائلــــــة الإثـــــــراء بـــــــلا ســــــبب، وإذا أجـــــــلَّ الــــــدائن المـــــــرتهن بالحفـــــــاظ یطالــــــب بهـــــــا وذلــــــك 

ضـــــــع العقـــــــار المرهــــــون فـــــــي یـــــــد الحــــــق أن یطلـــــــب مـــــــن القضــــــاء أن ی علــــــى العقـــــــار فللـــــــراهن

لقــــــاء تســــــدید منــــــه اســــــتعادة العقــــــار المرهــــــون و  ،أو المطالبــــــة بإلغــــــاء الــــــرهن والقــــــرض حــــــارس

المــــــرتهن بــــــالتعویض فــــــي حالــــــة  مــــــا إذا أضــــــرَّ هــــــذا الأخیــــــر لــــــب االــــــدین، ولــــــه الحــــــق أن یط

  1.قاصّة بین قیمة الدین وقیمة الضرربالعقار المرهون أو الم

  : إدارة العقار المرهون واستثماره/ 2

  : وتنقسم إلى قسمین

  :استغلال العقار_ أ

فـــــي العقـــــار المرهـــــون كـــــاملا بمـــــا هـــــو معمـــــول وهنـــــا یلتـــــزم الـــــدائن المـــــرتهن بالاســـــتثمار  

ــــــدائن المــــــرتهن فــــــي  ــــــدائن، وهنــــــا یعمــــــل ال بــــــه ولا یجــــــوز تغییــــــر هــــــذه الطریقــــــة، إلاّ بموافقــــــة ال

ـــــك یكـــــون مســـــؤولا  ـــــر فـــــي ذل ـــــه، وإذا قصَّ ـــــة الرجـــــل العـــــادي ولا یقصـــــر فـــــي عمل اســـــتغلاله عنای

 .حارسعن فعله، وهنا یحق للراهن أن یطالب بوضع العقار المرهون تحت ید ال

  :حسم الغلّة من الدین المضمون_ ب

فــــــي غلـّـــــة هــــــذا العقــــــار وإذا قـــــــام  رهــــــن العقــــــار لا یلغــــــي ملكیــــــة الــــــراهن لـــــــه ولا حقـّـــــه  

فــــــي أن  المـــــرتهن باســــــتغلال ذلـــــك فهــــــو یعمــــــل ذلـــــك نیابــــــة عـــــن الــــــراهن ولحســــــابه ولـــــه الحــــــق

  .یقتصه لسداد مبلغ دینه
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ـــــاق ع_ ج ـــــل والاتّف ـــــار دون مقاب ـــــاع المـــــرتهن بالعق ـــــدانتف ـــــل فوائ ـــــة مقاب ـــــل العلّ ـــــى جع                                                     : ل

ــــــر  ــــــك وهنــــــا نجــــــد أنّ المــــــرتهن یســــــتفید بالعقــــــار المرهــــــون بموافقــــــة ال ــــــى ذل ــــــى وجــــــود اهن عل عل

 .مقابل أم لاویكون الاتفاق 

  : رد العقار المرهون/ د

أن یــــــرد العقــــــار ) الــــــدائن(فــــــي حالــــــة إیفــــــاء المــــــدین الــــــراهن للــــــدین وجــــــب علــــــى المــــــرتهن

ـــــى المـــــدین  ـــــه، بعـــــد أن أوف ـــــه بعـــــد مـــــا كـــــان یحـــــوزه ویحبســـــه مـــــن أجـــــل ضـــــمان دین المرهـــــون ل

بأحـــــــد أســـــــباب الانقضـــــــاء الأخـــــــرى كالمقاصـــــــة الـــــــراهن كامـــــــل الـــــــدین، أو أنّ الـــــــدین انقضـــــــى 

فــــي حالــــة مــــرور الــــزمن فهنــــا لا مجــــال لحصــــوله؛ لأنّ  أمّــــاواتّحــــاد الذمّــــة والإبــــراء مــــن الــــدین، 

ـــــرار ضـــــمني مـــــن المـــــدین  ـــــدى المـــــرتهن هـــــو إق ـــــار المرهـــــون ل ـــــاء العق ـــــراهن بوجـــــود الـــــدین بق ال

وهــــــذا لا یــــــزول بمــــــرور الــــــزمن، ولا یجــــــوز ربــــــط هــــــذا العقــــــار بــــــدین آخــــــر إذا انقضــــــى الــــــدین 

    1.الذي رهن   من أجله هذا العقار

  :حقوق المرتهن :ثانیا

ــــــك كضــــــمان نتیجــــــ  ــــــر ذل ــــــه إث ــــــدائن المــــــرتهن حقــــــوق ل ــــــرهن الرســــــمي فلل ــــــهة لل  ،ناشــــــئ ل

  : وهي

  :حق حبس العقار المرهون حتى استیفاء الدین/ 1

ــــه   ــــة اســــتیفاء دین ــــى غای ــــه إل ــــار المرهــــون كضــــمان لدین ــــدائن المــــرتهن حــــبس العق یحــــق لل

یبقــــى  الحــــبسكــــاملا، وهــــذا الحــــبس یشــــمل كــــل مــــا یتعلّــــق بالعقــــار مــــن زوائــــد ولواحــــق، وبهــــذا 

ــــع الأشــــخاص  ــــه الحــــق بالاحتجــــاج بــــه أمــــام جمی ــــدین، ول ــــام الــــدین وینتهــــي بانتهــــاء ال قائمــــا بقی

الــــذین لــــم یكتســــبوا قبــــل قیــــد الــــرهن حقــــا عینیــــا علــــى هــــذا العقــــار المرهــــون، إذ قیــــد هــــذا الــــرهن 

فــــــي الســــــجل العقــــــاري فإنّــــــه یحــــــتج بــــــه أمــــــام الغیــــــر والمــــــدین المــــــرتهن، وحــــــق الحــــــبس یكــــــون 

  .یوما من یوم الدین 30 خلال مدّة
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وبقـــــاء العقـــــار المرهـــــون فـــــي یـــــد المـــــرتهن اعترافـــــا مـــــن المـــــدین الـــــراهن ضـــــمنیا ومســـــتمرا 

  .بوجود الدین في هذه الحالة وهنا لا یسقط الدین المضمون بمرور الزمن

  :حق الأفضلیة/ 2

ــــه یســــتنتج إعطــــاء المــــرتهن حــــق اســــتیفاء دینــــه مــــن ثمــــن   ــــي فإنّ بمــــا أنّ الــــرهن حــــق عین

ار بالأفضــــــلیة علــــــى غیــــــره مــــــن الــــــدائنین العــــــادیین والــــــدائنین التــــــالیین لــــــه مرتبــــــة، ومنــــــه العقــــــ

  :  فإنّنا نكون أمام

  :وعاء الأفضلیة_ أ

یقــــع حــــق الأفضــــلیة علــــى القیمــــة المالیــــة للعقــــار المرهــــون ومــــا یــــرتبط بــــه مــــن ملحقــــات  

أو  وهــــو ینتقــــل إلــــى مـــــا یحــــل حلــــولا عینیـــــا محــــلّ العقــــار المرهــــون فـــــي حــــال هلاكــــه أو تلفـــــه 

  .استهلاكه

  : نطاق الأفضلیة_ ب

حـــــق الأفضـــــلیة یمتـــــد إلـــــى الفوائـــــد والنفقـــــات الضـــــروریة والنافعـــــة التـــــي أنفقهـــــا مـــــن أجـــــل 

یانة المرهـــــون اســـــتثماره، وهـــــذا الحـــــق لا یتحـــــدد بمـــــدّة معیّنـــــة لأنّ الـــــرهن یضـــــمنها بأكملهـــــا صـــــ

علـــــى خـــــلاف لمـــــا هـــــي علیـــــه الحـــــال فـــــي التـــــأمین العقـــــاري أیـــــن تكـــــون الفوائـــــد بـــــنفس المرتبـــــة 

  1.المعیّنة لأجل الدین

  : التزاحم على الأفضلیة_ ج

ین وأصـــــحاب التـــــأمین الـــــذین الـــــدائن المـــــرتهن لـــــه حـــــق التقـــــدّم عـــــن بقیـــــة الـــــدائنین الآخـــــر 

یَلُونَــــهُ فــــي اســــتیفاء دینــــه، وفــــي حالــــة تعــــدد الــــدائنین المــــرتهنین عنــــد وضــــع المرهــــون تحــــت یــــد 

ـــــا یلجـــــؤون  ـــــاریخ فهن ـــــنفس الت ـــــرهن وإذا كـــــان ب ـــــاریخ ال ـــــد بت ـــــا یعت ـــــع     عـــــدل مـــــثلا، فهن ـــــى بی إل

  .العقار بالمزاد العلني ویقتسمون الثمن بالتساوي فیما بینهم
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  :بعحق التت_ د

نمـــــا انتقلـــــت ملكیتـــــه، أیویقصـــــد بـــــه أنّ الـــــدائن المـــــرتهن لـــــه حـــــق تتبـــــع العقـــــار المرهـــــون  

وینفــــــذ علیــــــه بحــــــق الأفضــــــلیة الــــــذي اكتســــــبه علــــــى بقیــــــة الــــــدائنین وهــــــذا تتبــــــع معنــــــوي ولــــــیس 

  .مادي؛ لأنّ حیازة المرهون هي في ید الدائن المرتهن

  :نيحق التنفیذ على العقار المرهون وبیعه بالمزاد العل/ 3

ـــــــف المـــــــ إذا حـــــــلّ أجـــــــل تســـــــدید  ـــــــم ی ـــــــدین ول ـــــــدائن المـــــــرتهن حـــــــق یدال ـــــــه فلل ـــــــراهن ب ن ال

ملاحقتـــــه إجباریـــــا بیـــــع العقـــــار بطریقـــــة نـــــزع الملكیـــــة، وهـــــذا باتّخـــــاذ إجـــــراءات التنفیـــــذ الجبـــــري؛ 

    1.أي عن طریق البیع بالمزاد العلني

  : آثار الرهن بالنسبة للغیر: الفرع الثالث   

ــــرهن ــــه فــــي موا بمجــــرّد نشــــأی حــــق ال ــــد، ولا یعتــــدُّ ب ــــث كــــل  العق ــــر إلاّ بالقیــــد، حی جهــــة الغی

هـــــو الغیـــــر؛ أي كـــــل مـــــن یتـــــأثر ویتضـــــرر مـــــن : مـــــن یتـــــأثر ویتضـــــرر مـــــن وجـــــود هـــــذا الـــــرهن

ـــــه، أي كـــــل مـــــر  ـــــأثر ب ـــــذي یت ـــــرهن فهـــــو الغیـــــر ال تهن آخـــــر أو صـــــاحب أي حـــــق وجـــــود هـــــذا ال

ـــــى العقـــــار وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإنّ عینـــــي  حقـــــوق یطـــــالبون بهـــــا للغیـــــر  أو بـــــدعي، مقیـــــد عل

ـــــصّ المـــــادّة ســـــواء  ـــــى أســـــاس الأفضـــــلیة أو حـــــق التتبـــــع وهـــــذا حســـــب ن مـــــن القـــــانون  904عل

لا یكـــــــون الـــــــرهن نافـــــــذا فـــــــي حـــــــق الغیـــــــر إلاّ إذا قُیِّـــــــدَ العقـــــــد أو الحكـــــــم ): "1( المـــــــدني الفقـــــــرة

     2...".على العقار المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا 
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  :و یتم وفق الخطوات التالیة و نذكرها بالتفصیل: القید :أولا      

   :الإشهار العقاري/ 1        

ـــــة  ـــــاس ملكی ـــــاس، ولهـــــذا ومـــــن أجـــــل أن تعـــــرف الن ـــــي حـــــق كـــــل الن ـــــذ ف ـــــي ناف الحـــــق العین

  :فلا بدّ من هذه العقارات

  :التسجیل_ أ

وهــــــو تســــــجیل القیــــــد بكاملــــــه، وشــــــهره مــــــن أجــــــل إنشــــــاء الحقــــــوق العینیــــــة الأصــــــلیة، أو  

  .التسجیل یكون بنقل صورة كاملة من المحرر الذي یراد إشهاره  في السجلنقلها وهذا 

  : القید_ ب

فـــــــي شـــــــهر لعقـــــــار المرهـــــــون، والقیـــــــد یكفـــــــي المتعلّقـــــــة با وهـــــــو تـــــــدوین جمیـــــــع البیانـــــــات

  :ن والمدین، وهناك نوعین من الشهرالتأمین العیني وأسماء الدائ

  :نظام الشهر العیني_ 1_ب

ـــــي الســـــجل   ـــــه ف ـــــار جـــــزء خـــــاص ب ـــــه، فلكـــــل عقّ ـــــي حـــــدّ ذات ـــــار ف ـــــى العق وهـــــذا یكـــــون عل

  .ویسجل فیه كل ما یتعلّق بالعقار

  : نظام الشهر الشخصي_ 2_ب

وهنـــــاك القیـــــد یكـــــون بأســـــماء الأشـــــخاص الـــــذین قـــــاموا بهـــــذه التصـــــرفات، والجزائـــــر تأخـــــذ 

المتعلــّــــــق  74_75شـــــــهر العینــــــــي كقاعــــــــدة والشــــــــهر الشخصـــــــي كاســــــــتثناء، حســــــــب الأمــــــــر بال

  1.السجل العقاري والمرسومین التنفیذیین لهبمسح الأراضي العام وتأسیس 

علـــــى مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري  905وتكـــــون إجـــــراءات القیـــــد حســـــب نـــــصّ المـــــادّة 

ــــه  علــــى ذلــــكشــــطب والآثــــار المترتبــــة وإلغــــاء ال تســــري علــــى إجــــراء القیــــد وتجدیــــده وشــــطبه: "أنّ

ـــــه الأحكـــــام الـــــواردة فـــــي قـــــانون تنظـــــیم الإشـــــهار العقـــــاري أیضـــــا  906كمـــــا تـــــنصّ المـــــادّة  2"كلّ

                              

المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تاسیس السجل العقاري  1975/ 12/11، المؤرخ في 75/74الامر رقم  1

 .18/11/1975، الصادرة بتاریرخ  92عدد،الجریدة الرسمیة ، 
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ــــه ــــانون علــــى أنّ ــــم " :مــــن نفــــس الق ــــراهن، مــــا ل تكــــون مصــــاریف القیــــد وتجدیــــده وشــــطبه علــــى ال

   1".یتفّق على غیر ذلك

اعـــــد الإشـــــهار العقـــــاري الـــــذي یقـــــع ددها قو ل المـــــادتین فـــــإنّ إجـــــراءات القیـــــد تحـــــمـــــن خـــــلا

وفقــــا  فــــي دائــــرة العقــــار المرهــــون، والــــذي یكــــون مــــن صــــاحب الشــــأن ســــواء الــــراهن أو المــــرتهن

لكـــــل دائـــــن ولـــــو لـــــم یحـــــل أجـــــل دینـــــه أن یســـــتعمل باســــــم "مـــــن القـــــانون المـــــدني  189للمـــــادة 

قـــــد یكـــــون طلـــــب القیـــــد بمـــــن ینـــــوب أحـــــدهما أو وكیـــــل و  ،..."مدینــــه جمیـــــع حقـــــوق هـــــذا المـــــدین

ــــات  ــــرهن، وبیان ــــد ال ــــراهن وعق ــــات كــــلا مــــن المــــرتهن وال ــــع بیان ــــرهن یشــــمل جمی ــــد ال أحــــدهما وقی

أنّ العقـــــــد  تخصــــــص الـــــــدین المضـــــــمون بـــــــالرهن وبیانـــــــات العقـــــــار المخصـــــــص للـــــــرهن، ونجـــــــد

بالنســــبة لــــیس شــــرطا وإنّمــــا إجــــراء لاحــــق لنشــــوء الــــرهن بــــإبرام عقــــده، حیــــث یرتــــب الــــرهن أثــــره 

ـــــاك وقـــــت محـــــدد لإ ـــــیس هن ـــــر، ول ـــــدائن الوقـــــت للغی ـــــد إذ لل ـــــاك مـــــا    تمـــــام القی ـــــه، وهن ـــــي طلب ف

  :یمنع نفاذ القید ویوقف إجراءه في بعض الأشخاص

  : تصرّف ناقل لملكیة العقار المرهون إلى الغیر تسجیل_ 1_2_ب

إذا قــــــام الــــــراهن بالتصــــــرّف فــــــي العقــــــار وســــــجل التصــــــرّف قبــــــل قیــــــد الــــــرهن ومــــــن هنــــــا 

لــــه إلــــى المتصــــرّف إلیــــه خالصــــا مــــن الــــرهن، وأیضــــا یخــــرج العقــــار المرهــــون مــــن ملكیتــــه وانتقا

ــــرا و  فــــي ــــار المرهــــون جب ــــین العق ــــة ب ــــد ســــجل حكــــم مرســــي المــــزاد حال ــــإنّ قی ــــرهن، ف ــــد ال ــــل قی قب

الـــــدائن رهنـــــه بعـــــد ذلـــــك لـــــم یكـــــن للقیـــــد أي أثـــــر بالنســـــبة للمتصـــــرّف لـــــه، حســـــب نـــــص المـــــادّة 

إذا قیّـــــــد العقـــــــد أو  لا یكـــــــون الـــــــرهن نافـــــــذا فـــــــي حـــــــق الغیـــــــر إلاّ : "مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 904

  2...".الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقّا عینیا على العقار

  :تسجیل تنبیه نزع ملكیة العقار المرهون_ 2_2_ب

ـــــــر علـــــــى   ـــــــر أث ـــــــم یكـــــــن لهـــــــذا الأخی ـــــــد الـــــــرهن ل ـــــــل قی ـــــــة قب ـــــــزع الملكی ـــــــمّ تســـــــجیل ن إذا ت

  .الحاجزین الآخرین، ولا أي دائنین آخرین
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  : شهر إفلاس الراهن_ 3_2_ب

لأحكــــــــــام المقــــــــــررة فــــــــــي وذلــــــــــك دون الإخــــــــــلال با : "...2الفقــــــــــرة  904حســــــــــب المــــــــــادّة 

وكـــــــل الأحكـــــــام هنـــــــا تقضـــــــي بحقـــــــوق الامتیـــــــاز والـــــــرهن العقـــــــاري المكتســـــــبة مـــــــن  ،"الإفـــــــلاس

  .المفلس على الوجه القانوني

لـــــــذلك یجـــــــوز قیـــــــدها یـــــــوم إصـــــــدار حكـــــــم إشـــــــهار الإفـــــــلاس، وإذا تـــــــمّ القیـــــــد بعـــــــد شـــــــهر 

الـــــرهن ثـــــم لإفـــــلاس فـــــلا یكـــــون للـــــرهن أثـــــر یحـــــتج بـــــه أمـــــام دائنـــــي المفلـــــس بـــــالرغم مـــــن أنّ ا

  .1إبرامه بالشكل الصحیح والرسمي قبل حكم شهر الإفلاس

  : القید مصاریف_ 4_2_ب

ـــــنص المـــــادة  ـــــانون  906تبعـــــا ل ـــــهمـــــن الق ـــــى أنّ ـــــري عل تكـــــون مصـــــاریف " :المـــــدني الجزائ

   2".یتم الاتّفاق على غیر ذلكالقید وتجدیده وشطبه على الراهن، ما لم 

  :تجدید القید_ 5_2_ب

ــــت آثــــاره وذلــــك حســــب نــــصّ المــــادّة 10یتجــــدد القیــــد كــــل    ســــنوات مــــن إجرائــــه، وإلاّ زال

ـــــــــــذي  96 ـــــــــــاري 76/63مـــــــــــن المرســـــــــــوم التنفی ـــــــــــق بتأســـــــــــیس الســـــــــــجل العق تحـــــــــــتفظ : " المتعلّ

قــــــف أثرهــــــا إذا اءً مــــــن تاریخهــــــا، ویو التســــــجیلات بــــــالرهن والامتیــــــاز طیلــــــة عشــــــر ســــــنوات ابتــــــد

، أمّــــــا المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 3"التســــــجیلات قبــــــل انقضــــــاء هــــــذا الأجــــــللــــــم یــــــتم تجدیــــــد هــــــذه 

ــــــــي  77/47 ــــــــر19المــــــــؤرخ ف ــــــــة  1977فبرای ــــــــاء المؤسســــــــات العمومی ــــــــة إعف ــــــــرّ بإمكانی ــــــــد أق فق

 .والجماعات للتجدید 

ــــــــد ب ــــــــدلا مــــــــن  35وجعــــــــل مــــــــدّة القی ــــــــبعض المؤسســــــــات وهــــــــي 10ســــــــنة ب : ســــــــنوات ل

 للتوفیر والاحتیاط،المؤسسات المصرفیة الوطنیة، الصندوق الوطني 
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ـــــ  ـــــة تســـــتفید مـــــن هـــــذه المـــــدّة بالنســـــبة للقـــــروض الممنوحـــــة للهیئ ـــــة والبلدی ات وكـــــذلك الدول

مـــــــن القـــــــانون  913 وقـــــــد نصّـــــــت المـــــــادّة 1مـــــــن الـــــــدائن المـــــــرتهن،الســـــــكنیة، والتجدیـــــــد یطلـــــــب 

إذا حـــــلّ الحـــــائز محـــــلّ الـــــدائن المـــــرتهن فـــــي رهنـــــه فیجـــــب علیـــــه أن یتعهّـــــد : المـــــدني الجزائـــــري

 .فـــــــي المیعـــــــاد لیبقـــــــى الـــــــرهن محتفظـــــــا بمرتبتـــــــه الأولـــــــىد الـــــــرهن بـــــــالحفظ وتجدیـــــــد القیـــــــد بقیـــــــ

علـــــــى  ومصــــــروفات التجدیـــــــد یقـــــــع علـــــــى الـــــــراهن حیـــــــث نــــــص المشـــــــرع علـــــــى حالـــــــة التأشـــــــیر

    .من القانون المدني الجزائري 904ما أقرّته المادّة وهذا هامش القید 

  :شطب القید وإلغاء الشطب_ 6_2_ب

إذا زال الـــــــرهن وانقضـــــــى لأي ســـــــبب مـــــــن الأســـــــباب فـــــــإنّ هـــــــذا یلـــــــزم شـــــــطب القیـــــــد أي  

ــــا شــــطب اختیــــاري  ــــا نكــــون أمّ ــــر موجــــود وهن ــــد اعتبــــاره غی ــــد بمــــا یفی ــــى هــــامش القی التأشــــیر عل

عــــن إلغــــاء ولــــم  إذا فقــــد الــــدائن : ر منــــه، وشــــطب قضــــائيوبتقریــــر یصــــدوهــــذا یرضــــى الــــدائن 

عــــن طریــــق رفــــع طلــــب لأنّ كــــل مــــن لــــه مصــــلحة یقــــوم بــــذلك یكــــن هنــــاك مــــا یبــــرر بقــــاء القیــــد 

  . إلى القضاء للحكم بإلغاء القید

  :إبطال الشطب بعد حصوله_ 7_2_ب

إذا تبــــــیّن بطــــــلان رضـــــــا : بعــــــد الشــــــطب إذا دعــــــت الحاجــــــة إلــــــى ســــــریانه مثــــــلیمكــــــن  

وإلغــــاء الشــــطب ترفــــع  تــــمَّ الشــــطب بنــــاءً علیــــه،ن بإلغــــاء القیــــد أو تــــمَّ نقــــض الحكــــم الــــذي الــــدائ

ـــــد القاضـــــي  ـــــه مصـــــلحة وإذا تأكّ ـــــذلك، أمـــــام محكمـــــة العقـــــار، ویرفعهـــــا مـــــن ل دعـــــوى قضـــــائیة ل

  .ویعود القید إلى ما كان علیه ومنشأ لآثارهأن الشطب لا أساس له حكم بإلغائه، 

  :حق الأفضلیة/ 2

علــــــى غیــــــره مــــــن  ي الــــــدائن المــــــرتهن حقّــــــه منفصــــــلامــــــن الــــــرهن إذ یســــــتوف وهــــــو الغایــــــة 

ـــــنفس مركـــــزه ســـــوا ـــــذین لا یتمتعـــــون ب ـــــدائنین ال ـــــین عـــــادیین ال ـــــأخرین ءً كـــــانوا دائن أم مـــــرتهنین مت

، 2حیــــث یعتــــدُّ بوقــــت القیــــد) القیــــد(بحیــــث نجــــد أنّــــه بســــبب حــــدوث هــــذه الأفضــــلیةفــــي المرتبــــة، 

الـــــرهن الرســـــمي عقـــــد یكســـــب بـــــه : "دني الجزائـــــريمـــــن القـــــانون المـــــ 882وهـــــذا حســـــب المـــــادّة 
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علــــــى الــــــدائنین ه، یكــــــون لــــــه بمقتضــــــاه أن یتقــــــدّم الــــــدائن حق�ــــــا عینیــــــا علــــــى عقــــــار لوفــــــاء دینــــــ

  1".في استیفاء حقّه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان  التالین له في المرتبة 

صــــــل الــــــدین وإذا تــــــمّ ترســــــیم الحــــــقّ تحــــــدد موضــــــوع الأفضــــــلیة وهنــــــا تتســــــاوى المرتبــــــة لأ

  .، إذا لم یتم تحدید نسبة الفائض بالعقد وبالترسیمسنوات 3وفوائض 

  :موضوع الأفضلیة_ أ

والفوائـــــــد  المـــــــرتهن بالأفضـــــــلیة هـــــــي أصـــــــل الـــــــدینإن الحقـــــــوق التـــــــي یســـــــتوفیها الـــــــدائن  

ومـــا تمـــم إثباتـــه  بـــین أصـــل الـــدین رقو ثابـــت فـــي القیـــد، وإذا كـــان هنـــا كفـــوالمصـــروفات، وهـــ

  .الدائن في أقل القیمتین؛ لأنّ الزیادة غیر نافذة في حق الغیر في القید، تقدّم

التـــــي اســـــتحقت وقـــــت القیـــــد، وتقیّـــــد مـــــع  فهـــــي تلـــــك ؛أمّـــــا الفوائـــــد التـــــي تشـــــملها الأفضـــــلیة

ــــــزع  ــــــه ن ــــــى تســــــجیل تنبی ــــــد التــــــي تســــــتحق مــــــن الســــــنتین الســــــابقتین عل ــــــدین الأصــــــلي، والفوائ ال

توفیها الـــــدائن بطریقـــــة الأفضـــــلیة بســـــبب الملكیـــــة قیـــــد الـــــدین الأصـــــلي، والمصـــــروفات التـــــي یســـــ

  .مرتبة رهنه فهي نفقات العقد وقید الرهن وتجدید العقد

  :محل الأفضلیة_ ب

ــــي   ــــه بعــــد بیعــــه ف ــــدائن المــــرتهن حــــق الأفضــــلیة فی ــــار وهــــو مــــا یُعْطَــــى لل وهــــو ثمــــن العق

المــــــــزاد العلنــــــــي، وحــــــــق الــــــــدائن فــــــــي التقــــــــدّم شــــــــمل المصــــــــاریف والإجــــــــراءات الأخــــــــرى مثــــــــل 

  ... ه، حقوق الارتفاق، التحسینات، الإنشاءات، ملحقات

  : درجة الأفضلیة_ ج

مــــــــن تــــــــاریخ دینــــــــه فــــــــي اســــــــتیفاء دینــــــــه وهــــــــي الدرجــــــــة التــــــــي یحتلهــــــــا الــــــــدائن المــــــــرتهن 

  .وتسجیله في القید

  

  

  

                              

 .السالف الذكر 75/58من الأمر  882رقم المادة  1



 الضمانات العینیة         :                                              الفصل الثاني

 

99 

 

  : التنازل عن مرتبة الرهن_ د

وهنـــــا التنـــــازل یـــــرد علـــــى القیـــــد، ولـــــیس علـــــى الحـــــق فـــــي الـــــرهن ذاتـــــه، وعلیـــــه فالمتنـــــازل 

ــــ ــــازل یجــــب أن لا عن ــــس العقــــار، وهــــذا التن ــــى نف ه ینبغــــي أن یكــــون لــــه صــــاحب حــــق مقیّــــد عل

         1.یضر بمصلحة الدائنین الآخرین وأصحاب الحقوق الأخرى المقیّدة على العقار

  :حق التتبع/ 3

ــــــل إلیهــــــا   ــــــي انتق ــــــد الت ــــــا كانــــــت الی ــــــار أن یتتبعــــــه أی ــــــى عق ــــــه عل ــــــذي رسّــــــم حق ــــــدائن ال لل

مــــــدین واستخلاصــــــه بحســــــب درجــــــة ترســــــیمه، وهــــــذا الحــــــق مــــــرتبط بحــــــقّ البدینــــــه "للمحاصــــــة 

یـــــف الـــــرهن لا یمنعـــــه مـــــن التصـــــرّف فـــــي التصـــــرّف فـــــي العقـــــار المرهـــــون، حیـــــث توظ الـــــراهن

ــــــار ــــــى شــــــخص آخــــــر یحــــــقُّ  2؛فــــــي العق ــــــار المرهــــــون إل ــــــة العق ــــــه تنتقــــــل ملكی ــــــت مال أي أنّ وق

  .للدائن المرتهن تتبع العقار

  : تتبع الدائن المرتهن حیازة مع أنّ الحیازة في یده_ أ

وهنـــــــا نجـــــــد أنّ الـــــــدائن المـــــــرتهن ولـــــــو كانـــــــت الحیـــــــازة تحـــــــت یـــــــده لا یمنعـــــــه مـــــــن تتبـــــــع 

العــــــین، لأنّ التتبـــــــع هنــــــا لـــــــیس تتبعــــــا مادیـــــــا، وإلاّ لمــــــا احتـــــــاج الــــــدائن المـــــــرتهن تتبــــــع العـــــــین 

طیع التصــــــــرّف فیهــــــــا لأنّ وحیازتهــــــــا فــــــــي یــــــــده، وإنّمــــــــا هــــــــو تتبــــــــع معنــــــــوي للملكیــــــــة، ولا یســــــــت

  .ملكیتها للمشتري

  : المالك الجدید لا یظهر العقار ولا یحكیه_ ب

ــــم  ــــة مــــا ل ــــه فــــي حال ــــا ل ــــك الجدیــــد، هن ــــذي یقابــــل المال ــــرهن الرســــمي وال ــــي ال ــــا ف ــــا رأین وهن

ـــــدین  ـــــم یـــــرد أنّ یتحمّـــــل شخصـــــیا إجـــــراءات نـــــزع الملكیـــــة أن یطلـــــب تطهیـــــر العقـــــار یـــــدفع ال ول

ـــــــه، فالمالـــــــك ـــــــى عن ـــــــل شخصـــــــیا  أو یتخل ـــــــدفع الـــــــدین، أو أن یتحمّ ـــــــه إلاّ أن ی ـــــــد مـــــــا علی الجدی

لــــــي عنــــــه ویشــــــترط فــــــي المالــــــك الجدیــــــد إجــــــراءات التنفیــــــذ، ولــــــیس لــــــه تطهیــــــر العقــــــار أو التخ

  : الشروط التالیة
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لعــــــدم انتقــــــال الملكیــــــة للــــــدائن الجدیــــــد حیــــــث لا یعــــــدُّ المســــــتأجر مالكــــــا للعقــــــار وذلــــــك  *

مســـــتأجر مالكـــــا للعقـــــار وذلـــــك لعـــــدم انتقـــــال الملكیـــــة لـــــه، ولا انتقـــــال الملكیـــــة ولا یعـــــدُّ واضـــــح ال

  . یعد واضح الید أیضا مالكا للعقار بالتقادم

انتقــــــال ملكیــــــة العقــــــار المرهــــــون بعــــــد قیــــــد الــــــرهن وقبــــــل تســــــجیل تنبیــــــه نــــــزع الملكیــــــة،  *

ـــل قیـــد الـــر  ـــى المالـــك الجدیـــد بتســـجیل حقـّــه قب ـــا یجـــب عل هن، مـــن أجـــل عـــدم ســـریان الـــرهن وهن

بهــــذا لا یســــتطیع المــــرتهن تتبعــــه هنــــا، وإذا ســــجل حقّــــه بعــــد القیــــد، لــــم ینفــــذ تصــــرّفه فــــي حقّــــه و 

  .العقار المرهون وهو لا یزال في ملكیة الراهنوللدائن المرتهن أن ینفذ على 

تســـــجیل ســـــند المالـــــك إذا انتقلـــــت إلیـــــه الملكیـــــة بتصـــــرف قـــــانوني غیـــــر قابـــــل للتســـــجیل  *

انتقلــــــت بالتقــــــادم هنــــــا یكــــــون مالكــــــا ولا یســــــتوجب  فــــــلا یتحقــــــق التســــــجیل، وإذا  كانــــــت الملكیــــــة

ــــع وإذا  ــــه تســــجیل البی ــــع ولهــــذا علی ــــد بی ــــة بعق ــــت الملكی ــــع التســــجیل إذا انتقل ــــه التســــجیل، ویق علی

  .سبق القید تسجیل البیع، فللمرتهن حق تتبع العقار المرهون وهو في ید المالك الجدید

ـــــــدین، أي أن لا * ـــــــد مـــــــن أصـــــــحاب ال ـــــــك الجدی ن مســـــــؤولا عـــــــن  یكـــــــو أن لا یكـــــــون المال

الـــــــدین مســـــــؤولیة شخصـــــــیة، وبهـــــــذا لا یعـــــــد مالكـــــــا المـــــــدین المتضـــــــامن غیـــــــر المتضـــــــامن، ولا 

ـــــي  الكفیـــــل الشخصـــــي ولا العینـــــي، ولا یجـــــوز لهـــــم تطهیـــــر العقـــــار ویحـــــق للكفیـــــل العینـــــي التخل

   1.لأنّه غیر مسؤول عن الدین إلاّ في حدود العقار المرهون

  الرسمياِنقضاء الرهن : المطلب الثالث

إمّـــــــا أن ینقضـــــــي بصـــــــفة تبعیـــــــة لانقضـــــــاء الـــــــدین : ینقضـــــــي الـــــــرهن الرســـــــمي بطـــــــریقتین

ــــرهن،  ــــى قائمــــا دون ضــــمان ال ــــذي یبق ــــدین ال ــــه أو بصــــفة أصــــلیة اســــتقلالا عــــن ال المضــــمون ب

  .ویجب فیهما ترقین قید الرهن المدوّن في السجل العقاري

  انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلیة: ولالأ الفرع 

هن بصـــــــورة أصـــــــلیة، أي مـــــــع بقـــــــاء الـــــــدین المضـــــــمون بـــــــه الـــــــذي یســـــــتثمر ینقضـــــــي الـــــــر 

  : قائما بعد اِنقضاء الرهن بسبب
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  :انقضاء الرهن باتّفاق الطرفین: أولا   

ـــــــرهن  ـــــــي ال ـــــــق طرف ـــــــراهن والمـــــــرتهن(إذا اتف ـــــــده مـــــــن ) ال ـــــــرقین قی ـــــــرهن وت ـــــــى إنهـــــــاء ال عل

بضـــــمانات أخـــــرى  الســـــجل العقـــــاري، مـــــع إبقـــــاء الـــــدین مضـــــمون بـــــه، وقـــــد یكـــــون هـــــذا الاتفّـــــاق

مثــــــل الكفالــــــة الشخصــــــیة أو بـــــــدون هــــــذه الضــــــمانات، وزوال الـــــــرهن یوجــــــب علــــــى الـــــــدائن أو 

ـــــى دائـــــن عـــــادي غیـــــر مضـــــمون  ـــــدین إل إعـــــادة العقـــــار المرهـــــون إلـــــى الـــــراهن، وهنـــــا یتحـــــوّل ال

ــــى  ــــاق عل ــــد الــــرهن فــــي حــــدّ ذاتــــه الاتفّ ــــدائنین، وقــــد یضــــم عق ــــة ال ــــدائن مــــع بقی ویتســــاوي هنــــا ال

  .حالة ارتباطه بشرطٍ لاغٍ وقد یرد في عقد لاحق زواله، وهذا في

  :انقضاء الرهن بتنازل الدائن عنه: ثانیا

ـــــدین، مكتفیـــــا  ـــــه دون أن یتنـــــازل عـــــن ال ـــــه فی ـــــدائن عـــــن حقّ ـــــازل ال ـــــوم هـــــذه الحالـــــة بتن وتق

بالضـــــمان العـــــام، وقـــــد یكـــــون بطریقـــــة صـــــریحة أو ضـــــمنیة ویســـــتفاد التنـــــازل الضـــــمني مـــــن أي 

ـــــــف أو تصـــــــرف یـــــــدل علیـــــــه  دلالـــــــة قاطعـــــــة لا غمـــــــوض فیهـــــــا مثـــــــل أن یشـــــــارك الـــــــدائن موق

ــــــى  ــــــة عل ــــــاطي أو التصــــــویت بالموافق ــــــى الصــــــلح الاحتی ــــــة عل المــــــرتهن فــــــي التصــــــویت بالموافق

  . الصلح البسیط المعقود بعد الإفلاس

  : انقضاء الرهن بهلاك العقار المرهون: ثالثا   

ــــــو   إذا هلــــــك العقــــــار كلیــــــا فیــــــزول الــــــرهن أصــــــلا بــــــزوال موضــــــوعه زوالا مادیــــــا، كمــــــا ل

وفهــــم موضــــوع هــــذا الحــــق بفعــــل قــــاهرة، وقــــد یكــــون هلاكــــا  كــــان المرهــــون هــــو حــــق الســــطحیة

معنویــــا بــــزوال الحــــق العینــــي مــــن الناحیــــة القانونیــــة لا الواقعیــــة، كــــأن ســــقط حــــق الانتفــــاع مــــن 

جلـــــــه أو بوفـــــــاة المنتفـــــــع، وإذا اســـــــتغل العقـــــــار للمنفعـــــــة المرهـــــــون ســـــــقط بعـــــــد قیامـــــــه، بحلـــــــول أ

العامــــة ینقضـــــي الـــــرهن وإذا عــــوض المالـــــك عـــــن أحــــد أســـــباب نـــــزع الملكیــــة لـــــه، انتقـــــل الـــــرهن 

  1.بمرتبته إلى ذلك التعویض، ویستوفي الدائن حقّه بالأفضلیة المقررة له
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  : انقضاء الرهن نتیجة لفقد الدائن حیازة المرهون: رابعا  

ــــا  ــــه هــــو وهن ــــه ل ــــدائن المــــرتهن وحیازت ــــى ال ــــار المرهــــون إل ــــة إذا ســــلم العق نكــــون أمــــام حال

ركــــن مــــن أركــــان عقــــد الــــرهن لا یقــــوم بدونــــه، وبفقــــدان الــــدائن حیــــازة هــــذا العقــــار ســــقط الــــرهن 

ــــــد عــــــدل؛ أي  ــــــي ی ــــــار المرهــــــون ف ــــــازة العق ــــــم تكــــــن حی ــــــدین، مــــــا إذا ل ــــــي ال بصــــــفة أصــــــلیة وبق

  .شخص ثالث اتّفق علیه الطرفان

  : انقضاء الرهن باجتماع حق الرهن مع حق الملكیة في شخص واحد: امساخ   

ــــــدها  ــــــدمج عن ــــــي الأصــــــلي للمــــــرتهن فین ــــــؤول الحــــــق العین ــــــث ی ــــــة بحی ــــــد الذمّ ــــــك بتحدی وذل

  .الحق التبعي؛ أي الرهن مع الحق الأصلي مثل یشتري المرتهن العقار موضوع الرهن

  : يانقضاء الرهن ببیع العقار بالمزاد العلن: سادسا   

بالتنفیــــــذ الجبــــــري ینقضــــــي الــــــرهن أصــــــله، وذلــــــك ببیــــــع العقــــــار بــــــالمزاد العلنــــــي وبإحالــــــة 

هــــذا العقــــار إلــــى المزایــــد الأخیــــر الــــذي دفــــع الــــثمن الأعلــــى، وهنــــا یكــــون قــــرار الإحالــــة یظهــــر 

  : العقار من الرهن الواقع علیه ویتحوّل حق الدائن إلى الثمن ویشترط

ــــــي الســــــجل ال/ 1 ــــــة ف ــــــرار الإحال ــــــاري بعــــــد اِكتســــــابه قــــــوة القضــــــیة المحكمــــــة یســــــجل ق عق

  .وبعد أن یدفع الشاري ثمنه

ــــــدى دائــــــرة الإجــــــراء وإذا  /2 ــــــى دفتــــــر الشــــــروط البیــــــع ل إذا طلــــــب المــــــرتهن الاطــــــلاع عل

ــــــالبیع الجبــــــري  ــــــذ وب ــــــه بــــــإجراءات التنفی ــــــه حــــــق الاحتجــــــاج علی ــــــیس ل ــــــك فهــــــو ل ــــــب ذل ــــــم یطل ل

     1.وتملیكه أن یتمسك بحقّه في الرهن

  : انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة: يثانالفرع ال

ــــب ینتهــــي الــــرهن تبعــــاً  ــــدین المضــــمون بــــه أو زوالــــه، حیــــث لوجــــود عی وذلــــك لانقضــــاء ال

ـــــدین، مثـــــل ـــــزول ال ـــــة  یبطـــــل العقـــــد أو التصـــــرّف الناشـــــئ عنـــــه ی عیـــــب الإدارة أو عیـــــوب الأهلی

ــــــ ــــــدین بعقــــــد معلّ ــــــى أو اِنعــــــدام الموضــــــوع أو الســــــبب أو عــــــدم مشــــــروعیتها، وإذا أنشــــــئ ال ق عل

شــــرط لاغٍ وتــــمّ تحقیــــق هــــذا الشــــرط فهنــــا یــــزول بــــأثر رجعــــي، وهنــــا یــــزول الــــرهن بــــزوال الــــدین 
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لارتباطهمـــــا بـــــبعض، وقـــــد ینشـــــأ الـــــدین صـــــحیحا، ولكـــــن ینقضـــــي ســـــبب مـــــن أســـــباب الســـــقوط 

الوفــــــــاء والمقاصّــــــــة والإجــــــــراء : العامــــــــة للموجبــــــــات، والأســــــــباب متعــــــــددّة لــــــــزوال الــــــــدین منهــــــــا

ضـــــمني  ، وفیمـــــا یخـــــصّ الـــــدائن المـــــرتهن للعقـــــار المرهـــــون فهـــــذا إقـــــرارواتّحـــــاد الذمّـــــة والتجدیـــــد

ـــــدین وهـــــذا إقـــــرار یوقـــــف الـــــزمن، أمّـــــا إذا كـــــان الـــــراهن  مســـــتمر  مـــــن جانـــــب المـــــدین یترتـــــب ال

لــــــیس نفســــــه قاطعــــــا بمــــــرور الــــــزمن أو مانعــــــا مــــــن المطالبــــــة بالــــــدین، وبانقضــــــاء الــــــدین فعلیــــــا 

ـــــه ی ـــــرهن فإنّ ـــــة ال ـــــرهن تبعـــــا، وبعـــــدم تجزئ ـــــة انقضـــــاء جـــــزء مـــــن ینقضـــــي ال ـــــي حال بقـــــى قائمـــــا ف

  .الدین فقط

وإذا انقضــــــى الســــــبب الــــــذي بــــــه انقضــــــى الــــــدین، ویرجــــــع الــــــدین قائمــــــا فبالضــــــرورة تبعــــــا 

یعـــــــود الـــــــرهن ویصـــــــبح قائمـــــــا، إذ بـــــــزوال المـــــــانع یعـــــــود الممنـــــــوع وهـــــــذه القاعـــــــدة یجـــــــب أن لا 

    1.نتضر بحقوق الغیر التي اكتسبها على العقار بحسن النیة بعد انقضاء الره

  الرهن الحیازي: المبحث الثاني

إنّ الـــــــرهن الحیـــــــازي یشـــــــمل الأدوات والمعــــــــدات الخاصـــــــة بـــــــالتجهیز للمحـــــــل التجــــــــاري؛ 

أي أنّ الــــرهن الحیـــــازي یقــــع علـــــى المنقــــولات، ولهـــــذا ســـــنتناول فــــي مبحثنـــــا هــــذا مفهـــــوم الـــــرهن 

  .الحیازي وآثاره وانقضاؤه

  مفهوم الرهن الحیازي: المطلب الأول

  .وأنواع الرهن الحیازي وإنشاؤه وأهمیته المفهوم تعریف وخصائصونعرض في 

  تعریف الرهن الحیازي: الفرع الأول

و مـــــــا یمیـــــــزه ســـــــنتطرق الـــــــى علـــــــى مـــــــا یقـــــــع مـــــــا معنـــــــى الـــــــرهن الحیـــــــازي و لمعرفـــــــة    

  .ریفه لغة و شرعا و قانوناعت
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  لغة الرهن الحیازي تعریف: أولا 

. مــــــال فــــــي یــــــدّ الــــــدائن أو یــــــدّ عــــــدل ضــــــماناً لحقّــــــه عقــــــد یــــــتمّ بــــــه إحتبــــــاس :ي الــــــرهن الحیــــــاز 

عقـــــد یكســـــب بـــــه الـــــدائن علـــــى عقـــــار مخصّـــــص لوفـــــاء دینـــــه حقّـــــاً عینیـــــاً فـــــي :الـــــرهن التـــــأمیني

 .ئنین العادیین في إستیفاء دینه التقدّم على الدا

 . حبس شيء مالي ضمانا لحق على الغیر : توثیق دین بعین ، أي :الرهن

 .لتغطیة قروض مستقبلیة  الرهن ستمرارا شرط:ح شرط الرهن المفتو 

شـــــرط عقـــــد قـــــرض بضـــــمان عقـــــاري یقضـــــي بحـــــقّ المقـــــرض فـــــي :حجـــــز الـــــرهن المباشـــــر

  .بیع العقار المرهون في حالة تقصیر المدین في السداد 

ـــرهن ـــرهن ( المقـــرض( اخـــذ المـــرتهن  :إغـــلاق ال ـــد  ال ـــدین عن ـــى صـــاحبه مـــن ال بمـــا لـــه عل

ممتلكـــــات كضـــــمان لقـــــرض فإنـــــه یجـــــوز  رهـــــن إذا تـــــمّ ) :حـــــبس الـــــرهن.عجـــــزه عـــــن الوفـــــاء 

 .إذا عجز المقترض عن سداد القرض  الرهن للمقرض أن یحبس

 فعل) :رَهَنَ 

 بـ یَرهَن ، رهْنًا ، ورُهُونا ، فهو راهن ، والمفعول فهو مرهُونٌ ، ورهِینٌ  رهَنَ  -

 ثبََتَ ، أَقامَ بِهِ : بِالْمَكانِ  رَهَنَ  -

 لَهُ رَهْناً قائِماً مَقامَ الدَّیْنِ جَعَ : عِنْدَهُ مَنْزِلَهُ  رَهَنَ  -

 دامَ ثابِتاً : المكانُ  رَهَنَ  -

 أَدامَهُ ثابِتاً : الشَّيْءَ  رَهَنَ  -

 كَفَفَتُهُ ، حَبَسْتُهُ : رَهَنْتُهُ لِسَانِي  -

 رُهُونات ، رُهون و رُهُن و رِهان : الجمع

 .تعذُّر وفائِهحَبْسُ الشيء بحقٍّ لیُستوفى منه عند ) : شرْعًا  ) : الرَّهْنُ  -
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الــــــذي یقدِّمــــــه الــــــدائن إلــــــى مدینــــــه مــــــن دون إعطائــــــه الحــــــقّ  الــــــرهن: غیــــــر حیــــــازيّ  رَهْــــــن -

 1. الكامل في التصرُّف به

 تعریف الرهن الحیازي فقها: ثانیا

و فـــــي 2.یقـــــال مـــــاء راهـــــن أي راكـــــد، راهنـــــه أي دائمـــــة و مســـــتمرةو هـــــو الـــــدوام و الثبـــــوت  -

: (قولـــــــــه تعـــــــــالى      (متـــــــــه و قولـــــــــه ي محبوســـــــــة بمـــــــــا قدأ 3؛

ــــى یقصــــى ع: "صــــلى االله علیــــه و ســــلم أیضــــا ــــة بدینــــه حت ــــس المــــؤمن مرهون أي أن " نــــهنف

   4.النفس محبوسة  في قبرها

رهن الــــیطبــــق علــــى  وبهــــذا نســــتنتج أن مــــا عــــرف بــــه الــــرهن الرســــمي ســــابقا هــــو نفســــه مــــا

و یقــــــع فــــــي كتــــــاب االله و الســــــنة و الإجمــــــاع،  الحیــــــازي مــــــن الجانــــــب الفقهــــــي اذ انــــــه مشــــــروع

  .أي أكثر اتساعا عن الرهن الرسمي و المنقولات على العقارات

   ةالقانونی تعریف الرهن الحیازي من الناحیة: لثاثا

ــــــصّ  ــــــي ن ــــــه ف ــــــد تناول ــــــازي، وق ــــــرهن الحی ــــــا واضــــــحا لل ــــــري تعریف ــــــم یعــــــط المشــــــرّع الجزائ ل

ــــانون المــــدني الجزائــــري 948المــــادة  ــــزم بــــه شــــخص ضــــمانا ": مــــن الق ــــد یلت ــــازي عق ــــرهن الحی ال

للــــدائن حقــــا عینیــــا یخولــــه حســــب الشــــيء إلــــى أن یســــتوفي لــــدین المتعاقــــدین شــــیئا یرتــــب علیــــه 

                              

  ،لسان العرب ،دار صادر، بیروت ، دون سنة،)جمال الدین محمد بن مكرمابو الفضل (ابن منظور  1

 .248ص .06المجلد
  ، مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء،             الرهن الحیازي بین الشریعة و القانونعبد المجید المعلومي، 2

 .12، ص 2003سنة 
 .38سورة المدثر، الآیة  3
 .12، الجزء الخامس، مطبعة دار الفكر، بیروت، دون سنة، صللخطابلشرح خلیل مواهب الجلیل،  4
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ـــه  الـــدین، وأن یتقـــدّم الـــدائنین العـــادیین والـــدائنین التـــالیین لـــه فـــي المرتبـــة فـــي أن یتقاضـــى حقّ

  1".من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

حیــــازي هــــو احتبــــاس مــــال فــــي یــــد الــــدائن أو یــــد عــــدل ضــــمانا لحــــق وبهــــذا فــــإنّ الــــرهن ال

ـــــوفر  ـــــدائنین، وبهـــــذا یجـــــب أن تت ـــــى ســـــائر ال ـــــدّم عل ـــــه بالتق یمكـــــن إرجاعـــــه كـــــاملا أو بعضـــــا من

ـــــه عقـــــد )الـــــراهن والمـــــرتهن والمرهـــــون بـــــه(لـــــه أركـــــان العقـــــد مـــــن إیجـــــاب وقبـــــول الأطـــــراف ، لأنّ

لُ رضــــائي یقــــدّم فیــــه الــــراهن المرهــــون للمــــرتهن مقابــــل الــــد ین حتــــى یــــتم ســــدادهن وهــــذا مــــا یُخَــــوِّ

للمــــــرتهن حــــــق التقــــــدّم فــــــي المطالبــــــة باســــــتیفاء دینــــــه عــــــن الــــــدائنین الآخــــــرین ولــــــه حــــــق جعــــــل 

الــــرهن فــــي یــــد عــــدل، ویحــــتفظ هــــذا الأخیــــر بــــه إلــــى غایــــة ســــداد الــــدین، وإذا تعــــرّض المرهــــون 

    2.للتلف أو الهلاك وهو تحت ید العدل ضمن قیمته

ــــــــا ــــــــرهن الحی ــــــــرد ال ــــــــد ی ــــــــول مــــــــادي كالســــــــفینة أو الطــــــــائرة أو وق ــــــــار أو منق ــــــــى عق زي عل

البضــــــائع؛ أي علــــــى منقــــــول عینــــــي كــــــرهن الأســــــهم، أو حــــــق التــــــألیف أو العناصــــــر المعنویــــــة 

  : وثیقة التأمین على الحیاة، والهدف من هذا الرهن هوللمحل التجاري أو رهن 

  .حمایة المرتهن من أي مخاطر؛ من عدم تنفیذ الراهن لدینه*

ضــــــمان خــــــاص علــــــى مــــــال معــــــین مــــــن أمــــــوال الــــــراهن إضــــــافة إلــــــى الاكتفــــــاء  تعیــــــین*

بالضـــــمان العــــــام علــــــى جمیــــــع أمــــــوال الــــــراهن، وذلـــــك مــــــا یعطــــــي المــــــرتهن حــــــق التقــــــدّم علــــــى 

   3.الدائنین الآخرین

  

  

  

                              

 .السالف الذكر 75/58من الأمر  948رقم المادة  1
، دار الضمانات العینیة، الرهن ومدى مشروعیة استثمارها في المصارف الإسلامیةصهیب عبد االله السخانبة،  2

 .68، ص2011النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، سنة 
، رسالة ماجستیر في القانون الرهونات المصرفیة، ومخاطر الائتمانیة في فلسطینعلاء الدین زكي یوسف البكري،  3

 .15، 14ص ، ص2015التجاري، معهد الحقوق، جامعة بیرزیت، سنة
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      انواع الرهن الحیازي: رابعا 

  :یلي ه ونتناولها كماالتي تظهر جلیا من خلال تعریفو  وللرهن الحیازي عدّة أنواع

  : الرهن الحیازي للأدوات والمعدّات الخاصّة بالتجهیز /1

ـــــوم علـــــى الأدوات والأثـــــاث ومعـــــدّات التجهیـــــز والبضـــــائع، ولقیـــــام البنـــــك بـــــالإجراءات  ویق

ــــه، أولا ــــرهن علی ــــد مــــن ســــلامتها، : اللازمــــة لل ــــر التأكّ ــــة غی ــــد مــــن أجــــل البضــــاعة المرهون والتأكّ

هــــــا ثالثــــــا، وحســــــب نــــــصّ المــــــادّة للتغیــــــر فــــــي قیمتقابلــــــة للتلــــــف ثانیــــــا، وعــــــدم تعــــــرّض قیمتهــــــا 

ى الــــــرهن الحیــــــازي تــــــتم الموافقــــــة علــــــ" مــــــن القــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري 02و 01الفقــــــرة /152

أو عرفـــــــي یســـــــجل برســـــــم محـــــــدد، فـــــــإذا وقـــــــع للبـــــــائع اعتبـــــــر حاصـــــــلا بواســـــــطة عقـــــــد رســـــــمي 

لـــــدفعها للبـــــائع، بموجـــــب عقـــــد البیـــــع، وإذا وقـــــع للمقـــــرض الـــــذي یقـــــوم بتقـــــدیم الأمـــــوال اللازمـــــة 

  .1"ن الحیازي حاصلا بموجب عقد القرضاعتبر الره

ویقیّــــــد عقــــــد الــــــرهن الحیــــــازي بالســــــجل العمــــــومي والــــــذي یكــــــون بكتابــــــة المحكمــــــة التــــــي  

ــــك خــــلال  ــــتمّ ذل ــــدائرة اختصاصــــها المحــــل التجــــاري، وی ــــد  30ب ــــرام العق ــــاریخ إب ــــة لت یومــــا الموالی

   .العقد باطلا التأسیسي، وإذا لم یحترم هذا الأجل أصبح هذا

ولا یحـــــقّ للـــــراهن بیـــــع هـــــذه الأشـــــیاء المرهـــــون حتـــــى یســـــدد ماعلیـــــه مـــــن دیـــــون مســـــتحقّة 

علـــــى الـــــراهن أن یطلـــــب مـــــن قاضـــــي الأمـــــور  موافقـــــة المـــــرتهن، وإذا تعـــــذّر ذلـــــك إلاّ بعـــــد أخـــــذ

  .2خیر لهستعجلة الفصل في طلبه وذلك كحل أالم

مــــــــن  167المــــــــادة وإذا قــــــــام بخــــــــلاف ذلــــــــك تعــــــــرض لعقوبــــــــات منصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي 

مــــــــن  376تطبـــــــق العقوبــــــــات المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادة "القـــــــانون التجـــــــاري الجزائـــــــري 

قــــــانون العقوبــــــات علــــــى كــــــل مســــــتوى أو كــــــل حــــــائز للأمــــــوال المرهونــــــة، حیازیــــــا وفقــــــا لهـــــــذا 

  أو یحاول اختلاسها أو یفسدها أو .إتلافها أو یختلسهاالقانون یقدّم على 

                              

القانون الذي یتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1

 .27التجاري المعدّل والمتمم، ص
، تقنیات البنوك، دراسة في طرف استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائیةالطاهر لطرش،  2

 . 169، ص2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة 
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یحـــــــاول إفســـــــادها بـــــــأي طریقـــــــة كانـــــــت بغـــــــرض تعطیـــــــل حقـــــــوق الـــــــدائن وتطبـــــــق نفـــــــس  

مــــن حقّــــه فــــي لــــة للغــــش تهــــدف إلــــى حرمــــان الــــدائن العقوبــــات علــــى كــــل مــــن یقــــوم بــــأي محاو 

وبهــــــذا النــــــوع نكــــــون  1،"الامتیــــــاز الــــــذي لــــــه علــــــى الأمــــــوال المتعلّقــــــة بالــــــدین أو إلــــــى تنقیصــــــه

  : أمام نوعین

  : القیم المنقولة/ 1

ــــــروض فــــــي الأســــــهم والســــــندات، لأنّهــــــا یمكــــــن وتتمثــــــل  ــــــى أنّهــــــا رهــــــن مقابــــــل ق نقــــــدّم عل

  .بنكیة وهنا یجب أن تثبت بعقد رسمي ویقیّد على سبیل الضمان في الدفاتر المذكورة

  :الأوراق التجاریة/ 2

مكملّـــــة لـــــدیون العمـــــلاء، وهنـــــا البنـــــك وتقـــــدّم مقابـــــل القـــــروض علـــــى ســـــبیل الـــــرهن وهـــــي  

ـــــى ســـــداد  ـــــة عـــــدم قـــــدرة المـــــدین عل ـــــي حال ـــــك ف ـــــي تحصـــــیل الأوراق وذل یكـــــون محـــــلّ المـــــدین ف

الـــــدیون فـــــي الآجـــــال المحـــــددّة، وفـــــي الـــــرهن الحیـــــازي یجـــــوز للبنـــــك عامـــــة لاســـــتیفاء دیونـــــه أن 

ـــــــد  ـــــــة فـــــــي المـــــــزاد العلنـــــــي أو عن ـــــــه بیـــــــع الأشـــــــیاء المرهون ـــــــرخیص ل ـــــــب مـــــــن القاضـــــــي الت یطل

الأمــــر یبیعهـــــا بســــعر الســـــوق، ویجــــوز لـــــه أیضــــا أن یطلـــــب مــــن القاضـــــي بــــأن یـــــأمر قتضــــاء ا

    2.بتملیكه الأشیاء المرهونة وفاء للدین وذلك بتقدیر الخبراء لقیمته

  :الرهن الحیازي للمحل التجاري /2

مــــــــن  01ویتكــــــــون المحــــــــل التجــــــــاري مــــــــن عــــــــدّة عناصــــــــر والتــــــــي ذكــــــــرت فــــــــي الفقــــــــرة  

ــــــريمــــــن القــــــانون  119المــــــادّة ــــــرهن الحیــــــازي للمحــــــل : "التجــــــاري الجزائ لا یجــــــوز أن یشــــــمل ال

التجــــــاري مــــــن الأجــــــزاء التابعــــــة لــــــه إلاّ عنــــــوان المحــــــل والاســــــم التجــــــاري والحــــــق فــــــي الإجــــــازة 

والزبــــــــــائن والشــــــــــهرة التجاریــــــــــة والأثــــــــــاث التجــــــــــاري والمعــــــــــدّات والآلات التــــــــــي تســــــــــتعمل فــــــــــي 

لصـــــــــنع أو التجـــــــــارة والرســـــــــوم اســـــــــتغلال المحـــــــــل وبـــــــــراءات الاختـــــــــراع والـــــــــرخص وعلامـــــــــات ا
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حقـــــــوق الملكیــــــــة الصـــــــناعیة والأدبیـــــــة أو التقنیــــــــة والنمـــــــاذج الصـــــــناعیة وعلـــــــى وجــــــــه العمـــــــوم 

    1".المرتبطة به

ـــــــى المحـــــــل التجـــــــاري والســـــــهم التجـــــــاري والحـــــــق فـــــــي  ـــــــا نجـــــــد أنّ المـــــــادّة ركـــــــزّت عل وهن

بـــــــــــراءات الإجـــــــــــازة والزبـــــــــــائن والشـــــــــــهرة التجاریـــــــــــة والأثـــــــــــاث التجـــــــــــاري، والمعـــــــــــدّات والآلات و 

، ورغـــــــم هـــــــذا إذا ...الاختـــــــراع والـــــــرخص والعلامـــــــات التجاریـــــــة والرســـــــوم والنمـــــــاذج الصـــــــناعیة

ــــم یشــــمل عقــــد الــــرهن الحیــــازي للمحــــل  التجــــاري وبشــــكل دقیــــق وصــــریح؛ أي العناصــــر التــــي ل

هــــــي محــــــل الــــــرهن بصــــــفة دقیقــــــة، فهنــــــا یكــــــون شــــــاملا، إلاّ عنــــــوان المحــــــل والاســــــم التجــــــاري 

      2.ئن والشهرة التجاریةوالحق في الإجازة والزبا

  :رهن السیارات والآلات الإنشائیة /3

یقبــــــل البنــــــك أیضــــــا بالســــــیارات والآلات الإنشــــــائیة كضــــــمان لمــــــنح القــــــروض للمــــــرتهن،  

ــــــات مر المرخصــــــة والمســــــجلة اهــــــأو الأو الجــــــاك  أو اللــــــودز أو شــــــاحنات أو حــــــافلات أو جراف

یاء المركبــــات الآلیــــة عــــن رهــــن الأشــــ لــــدى دائــــرة الســــیر، ولا یختلــــف هــــذا الــــرهن عــــن غیــــره مــــن

أو المركبــــــة الآلیـــــة مــــــن العمیـــــل إلــــــى  المادیـــــة الأخــــــرى إلاّ فـــــي عــــــدم اشـــــتراط تســــــلیم الســـــیارة 

ــــازة  ــــل حی ــــرهن والتــــي تشــــترط لإتمامــــه  نق ــــا للقاعــــدة العامــــة لل ــــرهن، وهــــذا خلاف البنــــك لإتمــــام ال

     3.المرهون المنقول من الراهن للدائن المرتهن

  :مینةالمعادن الث /4

ـــــة كضـــــمان مـــــن أقـــــدم ا  ـــــداع إنّ تقـــــدیم المعـــــادن الثمین ـــــل بإی ـــــام العمی ـــــتم بقی لضـــــمانات وت

كمیــــــة الــــــذهب أو الفضـــــــة أو البلاتــــــین أكثـــــــر المعــــــادن الثمینــــــة اســـــــتعمالا كضــــــمانات للبنـــــــك، 

الســــلبي لهــــا فــــي عــــدم وجــــود خبــــراء فــــي البنــــك لتقــــویم هــــذه المعــــادن وإعطائهــــا ویتمثــــل العمــــل 

عـــــه إذا تطلـــــب الأمـــــر ذلـــــك، وقـــــد یكـــــون التعامـــــل بـــــه بالنســـــبة للبنـــــك غیـــــر القیمـــــة المناســـــبة لبی

  .مقبول في السوق التجاري من حیث السمعة الأدبیة
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  : الرهن العام على جمیع الممتلكات /5

وهـــــــو نـــــــوع جدیـــــــد مـــــــن الرهانـــــــات التـــــــي تقـــــــدّم كضـــــــمان للبنـــــــك مـــــــن جمیـــــــع موجـــــــودات 

و فــــــــي المســــــــتقبل ولا یشــــــــترط الشــــــــركة أو المؤسســــــــة المملوكــــــــة لهــــــــا فــــــــي الوقــــــــت الحــــــــالي  أ

ــــات وهــــذا أســــلوب جدیــــد قامــــت بــــه البنــــوك التصــــرّف فیهــــا بعــــد ذلــــك،  مــــن أجــــل تســــهیل العملی

      1.في المشاریع الصناعیةعمله المصرفي والضمانات، ویطبق لمنح القروض وتوسیع 

  خصائص الرهن الحیازي وأهمیته: الفرع الثاني   

  :وأهمیة الرهن الحیازي من التعریف السابق الذكر نستخلص خصائص

  :خصائص الرهن الحیازي :أولا

الـــــرهن الحیـــــازي هـــــو حـــــق عینـــــي یمـــــنح صـــــاحبة ســـــلطة مباشـــــرة علـــــى الشـــــيء المرهـــــون 

ــــــه مــــــن ثمنــــــه بالأفضــــــلیة عــــــن  حیــــــث یعطیــــــه الحــــــق فــــــي حــــــبس المرهــــــون وأن یســــــتخلص حقّ

ــــرهن الرســــمي فــــي التعا ــــد ال ــــأتي بعــــد عق ــــذي ی ــــود الضــــمان ال ــــدائنین، وهــــو مــــن عق ــــاقي ال مــــل ب

    :التجاري كضمان لمنح القروض ویتمتع ب

ســـــواء كـــــان  ،یـــــتم الـــــرهن الحیـــــازي وینشـــــأ عقـــــده بـــــإرادة المتعاهـــــدین الـــــراهن والمـــــرتهن/ 1

ــــــي،  ــــــل العین ــــــره وهــــــو الكفی ــــــدین غی ــــــارا ضــــــمنا ل ــــــولا أو عق ــــــدّم منق ــــــراهن نفســــــه أو شــــــخص یق ال

ـــــه حـــــرّة، وبهـــــ ـــــث لا ینشـــــأ بحكـــــم قـــــانوني أو قضـــــائي بـــــل إرادة كـــــل مـــــن أطراف ذا فهـــــو مـــــن حی

   2.العقود الرضائیة

حیـــــــث یولـــــــد اِلتزامـــــــات متبادلـــــــة بـــــــین  :عقـــــــد الـــــــرهن الحیـــــــازي عقـــــــد ملـــــــزم للجـــــــانبین/ 2

وذلـــــــك لضـــــــمانة ســـــــلامة المرهـــــــون مـــــــن طـــــــرف الـــــــراهن، ویلتـــــــزم ) الـــــــراهن والمـــــــرتهن( أطرافـــــــه

  .المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون واِستثماره وإدارته

  .الذي یمكن التعامل فیه ویمكن بیعه بالمزاد العلنيیرد على العقار المنقول / 3

ـــــود التبعیـــــة؛ أي أنّـــــه/ 4 الذاتیـــــة، إنّمـــــا هـــــو تـــــابع لا یســـــتمتع بالاســـــتقلالیة  هـــــو مـــــن العق

  ).بوجود، وصحته وبطلانه وانقضائه(للالتزام الأصلي ویرتبط به 
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ــــة وخ/ 5 ــــة وهــــي طبیعی ــــل للتجزئ ــــر قاب ــــد غی ــــع بهــــا ولیســــت هــــو عق مــــن اصــــیة التــــي یتمت

  .الاتفاق على خلاف ذلك) الراهن والمرتهن(مستلزماته، حیث یجوز للطرفین 

إلـــــى المــــرتهن، لأنّـــــه وســـــیلة یفتــــرض فـــــي عقـــــد الــــرهن الحیـــــازي نقـــــل حیــــازة المرهـــــون / 6

ــــــى حقـّـــــه ــــــه علــــــى الحصــــــول عل ــــــدائن؛ لأنّهــــــا تطمئن ــــــة لل مــــــن خاصــــــة إذا كــــــان المرهــــــون  فعّال

  .یازي والاحتجاج أمامهمالغیر  بقیام الرهن الح لإعلامالمنقولات 

ـــــدى المـــــرتهن ســـــواء/ 7 ـــــرهن الحیـــــازي حـــــق حـــــبس المرهـــــون ل كـــــان منقـــــولا أو  یعطـــــي ال

  .عقارا حتى یستوفي الدائن حقّه

ــــه مــــن ثمــــن الشــــيء / 8 إنّــــه حــــق عینــــي یمــــنح للمــــرتهن حــــق التقــــدّم والتتبــــع لاســــتیفاء حقّ

ین التــــالین لــــه فــــي المرتبــــة، المرهــــون بتقدّمــــه علــــى ســــائر الــــدائنین العــــادیین والــــدائنین المــــرتهن

  1.وله حق تتبع المرهون والتنفیذ علیه في أي ید یكون

  :أهمیة الرهن الحیازي :ثانیا

ـــــرهن الحیـــــازي مـــــن أقـــــدم صـــــور الـــــرهن التـــــي تعامـــــل بهـــــا الإنســـــان فـــــي حیازتـــــه   لأنّ ال

ـــــه  ـــــل أهمیت ـــــة المعتمـــــد علیهـــــا لخدمـــــة الائتمـــــان وتتمث ـــــه، وهـــــو أحـــــد الضـــــمانات العینی دون تملكّ

  : في

یعــــــــد الــــــــرهن الحیــــــــازي بالنســــــــبة للمصــــــــارف خدمــــــــة واســــــــعة لأنّــــــــه وســــــــیلة ضــــــــمان، / 1

ــــــرهن یشــــــمل العقــــــارات التــــــي یصــــــح ر  هنهــــــا رهنــــــا رســــــمیان ویظــــــم أیضــــــا المنقــــــولات ومحــــــل ال

بأنواعهــــــــا حیــــــــث یمكــــــــن بیعهــــــــا اِســــــــتقلالا بــــــــالمزاد العلنــــــــي كــــــــالحُلَي والجــــــــواهر وغیرهــــــــا مــــــــن 

ـــــــة والحجـــــــز ورهـــــــن االمنقـــــــولات الثمینـــــــ ـــــــرهن مقابـــــــل الحوال لســـــــندات لحاملهـــــــا ة وهنـــــــا یكـــــــون ال

قـــــدّمها المـــــدین وهـــــذا التنـــــوع یزیـــــد مـــــن فـــــرص الضـــــمانات التـــــي ی نیـــــة،ذوالإوالســـــندات الاســـــمیة 

  .إلى البنوك) الراهن(

هـــــــو أســـــــرع وســـــــیلة للضـــــــمان إذا كـــــــان محلّـــــــه منقـــــــولا لأنّـــــــه یكـــــــون نافـــــــذا فـــــــي حـــــــقّ / 2

ـــــى الرســـــمیة، حیـــــث المتعاقـــــدین؛ وذلـــــك بتوقیـــــع العقـــــد وتســـــلیم الشـــــ يء المرهـــــون دون حاجـــــة إل
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ــــــار فإ ــــــا إذا كــــــان العق ــــــاریخ، أمّ ــــــة الت ــــــة ثابت ــــــي ورق ــــــه ف ــــــر بتدوین ــــــذا أمــــــام الغی تمامــــــه یكــــــون ناف

  .یشترط أن یسجل في دائرة السجل العقاري

ــــــازي یعطــــــي للمــــــرتهن / 3 ــــــرهن الحی ــــــدائن(إنّ ال ــــــه ) ال ــــــا واســــــعة فهــــــو بالأفضــــــلیة ل حقوق

حــــق التقــــدّم فــــي اســــتیفاء حقّــــه عــــن بقیــــة الــــدائنین ســــواء العــــادیین أو المــــرتهنین التــــالین لــــه فــــي 

حـــــق حـــــبس المرهـــــون عـــــن  ولـــــه ،المرتبـــــة وحـــــقّ تتبـــــع المرهـــــون فـــــي أي یـــــد یكـــــون وینفـــــذ علیـــــه

  .الراهن حتى یستوفي دینه كاملا

تمتــــــــاز بالســـــــــهولة وســــــــرعة الإجــــــــراءات فـــــــــي إنّ الأحــــــــوال المرهونــــــــة رهنـــــــــا حیازیــــــــا / 4

بیعــــــه عنــــــد حلــــــول الأجــــــل بطلــــــب یقدّمــــــه المــــــرتهن إلــــــى دائــــــرة  میــــــتبیعهــــــا، فــــــإذا كــــــان عقــــــارا 

اء ســــــبعة أیــــــام مــــــن نقضــــــالتســــــجیل العقــــــاري، أمّــــــا إذا كــــــان منقــــــولا كــــــان لهــــــذا الأخیــــــر بعــــــد ا

بالوفـــــاء أن یطلـــــب مـــــن المحكمـــــة الإذن لـــــه ببیـــــع المـــــال المرهـــــون وعـــــن نـــــذار المـــــدین تـــــاریخ إ

یضـــــعه البنـــــك أو طریـــــق القضـــــاء المســـــتعمل، ویصـــــدر القـــــرار خـــــلال ســـــبعة أیـــــام، وأيّ شـــــرط 

) مرهونـــــةال(اتفّـــــاق فـــــي عقـــــد الـــــرهن أو بعـــــده یمـــــنح البنـــــك الحـــــق فـــــي بیـــــع الأمـــــوال المنقولـــــة 

   1.جال المحددّة للدینالآعند حلول 

  إنشاء عقد الرهن الحیازي: الفرع الثالث

ــــــراهن والمــــــرتهن، ولهــــــذا یجــــــب أن یكــــــون مســــــتوفیا  ــــــرهن الحیــــــازي بــــــین ال ینشــــــأ عقــــــد ال

لأنّــــــه عقــــــد رضــــــائي حیــــــث یعتمــــــد علــــــى  الرضــــــاویكفــــــي لانعقــــــاده  شــــــروط صــــــحتّه،أركانــــــه و 

    2:النحو التالي الشروط العامة والشروط الخاصة في إنشائه ونتناولها على

  .والسبب والمحلوتشمل كل من الرضا والأهلیة : الشروط العامة :أولا

  : وهنا نتكلم عن التعبیر لكلا الطرفین: الرضا_ 1 
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  : التعبیر عن الإرادة/ أ

یتبـــــــــادل الطـــــــــرفین فیـــــــــه التعبیـــــــــر عـــــــــن إرادتهمـــــــــا لانعقـــــــــاد الـــــــــرهن الحیـــــــــازي یجـــــــــب أن 

بالتطـــــابق حیـــــث یكــــــون الـــــراهن أو غیــــــره هـــــو الطــــــرف الأول حیـــــث یجــــــوز أن یكـــــون شخصــــــا 

والقواعــــــد العامــــــة تشــــــترط أن یصــــــدر التعبیــــــر عــــــن .ضــــــامنا لــــــدین غیــــــره وهــــــو الكفیــــــل العینــــــي

یوكـــــــل الإرادة مـــــــن طرفـــــــي العقـــــــد أو مـــــــن ینـــــــوب عنهمـــــــا قانونـــــــا أو اتّفاقـــــــا، وعلیـــــــه یجـــــــوز أن 

ــــد وذلــــك  ــــراهن عنــــه شخصــــا فــــي إبــــرام العق بوكالــــة خاصــــة، أمّــــا فیمــــا یخــــص المــــرتهن فــــإنّ ال

ـــــول  ـــــه قب ـــــه هـــــي بســـــبب أعمـــــال الإدارة ولهـــــذا یكفی ـــــي ذمّت ـــــد ف ـــــه الناشـــــئة عـــــن هـــــذا العق التزامات

الارتهـــــان نیابـــــة عـــــن الـــــدائن المـــــرتهن أن یكـــــون لـــــدى الوكیـــــل الـــــذي یمثّلـــــه وكالـــــة عامـــــة، أمّـــــا 

القانونیــــة علــــى نائــــب المــــرتهن أن تتــــوفر فیــــه ولایــــة التصــــرف طبقــــا لمــــا حــــددّه  بالنســــبة للنیابــــة

  .القانون

  :شروط صحة الإرادة/ ب

یشـــــترط فـــــي الإرادة الصـــــادرة عـــــن الطـــــرفین هنـــــا أن تكـــــون صـــــریحة وواضـــــحة؛ أي أن  

ــــــوب المعروضــــــة فــــــي القواعــــــد العامــــــة وهــــــي ــــــة مــــــن أي العی الغلــــــط والتــــــدلیس : تكــــــون خالی

  .لوالإكراه والاستغلا 

  :الأهلیة_ 2

 ویســـــتلزم لصـــــحة العقـــــد أن یكـــــون طرفـــــا ذو أهلیـــــة صـــــحیحة لانعقـــــاده ولهـــــذا ســـــنتطرق 

  :إلى أهلیة الراهن وأهلیة المرتهن

  : أهلیة الراهن/ أ

ــــة  ــــوافر أهلی ــــازي وإنّمــــا اســــتلزم وأوجــــب ت ــــراهن الحی ــــة ال ــــى أهلی ــــم یتطــــرّق المشــــرّع إل  التصــــرفل

فــــــي المــــــال المرهــــــون لــــــدى الــــــراهن، فــــــإذا كــــــان الــــــراهن هــــــو المــــــدین نفســــــه كــــــان هــــــذا الفعــــــل 

ـــــدائرة بـــــین النفـــــع والضـــــرر، وهنـــــا اســـــتلزم كمـــــال الأهلیـــــة، ـــــه مـــــن الأعمـــــال ال وعلیـــــه  بالنســـــبة ل

  1.قابلا للإبطال أو من في حكمه كان التصرّف الصبي الممیزفإذا صدر الرهن من 
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ــــــــه یعــــــــد مــــــــن ) أي الكفیــــــــل العینــــــــي(المــــــــدین أمّــــــــا إذا كــــــــان الــــــــراهن شــــــــخص غیــــــــر  فإنّ

ــــــق بــــــالنفع والضــــــرر،  ــــــدور مــــــن تصــــــرفات تتعلّ التصــــــرفات الضــــــارة ضــــــررا محضــــــا، أو مــــــا ی

وذلــــــــك حســــــــب مــــــــا إذا كــــــــان قــــــــد رُهِــــــــن متبرّعًــــــــا أو تقاضــــــــى مقــــــــابلا، فهنــــــــا الأهلیــــــــة حســــــــب 

  .الأحوال

  : أهلیة الدائن المرتهن/ ب

الرســــــمي؛ لأنّــــــه فــــــي الــــــرهن الأخیــــــر لا هــــــي تختلــــــف عــــــن أهلیــــــة المــــــرتهن فــــــي الرهــــــان 

مــــرتهن أي التــــزام، وإنّمــــا یلتــــزم بالاعتمــــاد بالشــــيء المرهــــون، أمّــــا فــــي الــــرهن یكــــون فــــي ذمّــــة ال

ـــــه ینشـــــئ فـــــي ذمّتـــــه التزامـــــات مقابـــــل التزامـــــات الـــــراهن ـــــه یعـــــد مـــــن الأعمـــــال ؛ الحیـــــازي فإنّ لأنّ

ن أهلیــــــة هــــــذه الأعمــــــال، الــــــدائرة بــــــین النفــــــع والضــــــرر، ولهــــــذا یشــــــترط أن یتــــــوافر فــــــي المــــــرته

وهـــــي لا تكتمـــــل إلاّ ببلـــــوغ ســـــن الرشـــــد، وإلاّ كـــــان العقـــــد معـــــرّض للإبطـــــال إذا عمـــــل بـــــه وهـــــو 

     1.في سن التمییز

  : محل الرهن الحیازي_ 3

وهــــــــو كــــــــل مــــــــا یصــــــــلح التعامــــــــل فیــــــــه ویمكــــــــن بیعــــــــه فــــــــي المــــــــزاد العلنــــــــي مــــــــن عقــــــــار 

ــــــراهن مالكــــــا للمرهــــــون أو...ومنقــــــول ــــــا یشــــــترط أن یكــــــون ال ــــــمّ ذكــــــره  وهن ــــــه كمــــــا ت متصــــــرّفا فی

ـــــــا الحقـــــــوق العینیـــــــة  119ســـــــابقا حســـــــب نـــــــص المـــــــادّة  مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري الجزائـــــــري، أمّ

ـــــــأمیني ـــــــة كـــــــالرهن الت ـــــــب  التبعی ـــــــاز لا یمكـــــــن رهنهـــــــا ولا روات ـــــــوق الامتی ـــــــازي وحق ـــــــرهن الحی وال

ـــــــه، وعلیـــــــه لا  ـــــــذي خصصـــــــت ل ـــــــار ال ـــــــارات بالتخصـــــــیص مســـــــتقلّة عـــــــن العق المـــــــوظفین والعق

أي مــــــال لا یمكــــــن بیعــــــه اســــــتقلالا بــــــالمزاد العلنــــــي ویجــــــب أن تتــــــوفر فــــــي محــــــل یمكــــــن رهــــــن 

مســــتقبلا ومشــــروعا  وجــــوده وقبولــــه للوجــــود: الــــرهن الحیــــازي الشــــروط العامــــة للمحــــل وهــــي

  2.ومعیّنا أو قابلا للتعیین
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  :السبب_ 4

مــــــــن أجــــــــل  ؛ أي ســــــــبب قیــــــــام الــــــــرهن الحیــــــــازيوهــــــــو ســــــــبب حــــــــدوث الــــــــرهن الحیــــــــازي 

حـــــــین تطلـــــــب البنـــــــوك بصـــــــفتها علـــــــى القـــــــروض التـــــــي یحتاجهـــــــا ) الـــــــراهن(حصـــــــول المـــــــدین 

لمــــــنح القــــــروض مــــــن أجــــــل ضــــــمان اســــــترجاعها، وإذا كــــــان ســــــبب الالتــــــزام  اضــــــمان ،لمــــــرتهنا

ـــــــزام المضـــــــمون  ـــــــابع للالت ـــــــه ت ـــــــه لأنّ ـــــــر ل ـــــــرهن، ولا أث ـــــــى بطـــــــلان ال ـــــــؤدي مباشـــــــرة إل ـــــــاطلا فی ب

أو معلّقــــا دین مســــتقبلي ویتمسّــــك بــــه كــــل مــــن لــــه مصــــلحة، ویجــــوز أن یكــــون الــــرهن ضــــامنا لــــ

  .اأو واقف افاسخ كان سواءعلى شرط 

ـــــــق بـــــــالرهن الحیـــــــازي ینقضـــــــي ســـــــبب حدوثـــــــه لأيّ ســـــــبب مـــــــن  وبانقضـــــــاء الـــــــدین المتعلّ

  .أسباب الانقضاء

  :الشروط الخاصّة :ثانیا

  : وهي الشروط التي تحكم صحّة عقد الرهن الحیازي وتتمثّل في 

   : الالتزام المضمون/ 1

یشــــــترط فیــــــه الوجــــــود أو قابــــــل للوجــــــود ومخصصــــــا ولا یشــــــترط أن یكــــــون منجــــــزا وإنّمــــــا 

الــــــدین المضــــــمون معلّقــــــا علــــــى شــــــرط واقــــــف أو فاســــــخ أو دینــــــا مســــــتقبلا أو یصّــــــح أن یكــــــون 

ــــــوح كالاع ــــــا أو الاعتمــــــاد المفت ــــــا احتمالی أو لحســــــاب تمــــــاد المســــــتندي أو خطــــــاب الضــــــمان دین

ــــذي ینتهــــي ــــلا  جــــارٍ، ویتحــــدد الحــــد الأقصــــى ال ــــل الحســــاب الجــــاري ف ــــدین، وإذا قف ــــه هــــذا ال إلی

ــــــــالغ المســــــــتحقّة فــــــــي هــــــــذا المیعــــــــاد المحــــــــدد ســــــــواء تجــــــــاوزت الحــــــــد  ــــــــرهن إلاّ المب یضــــــــمن ال

الأقصــــى أو لـــــم تصـــــل إلیــــه، ویجـــــب تحدیـــــد مصــــدر الـــــدین المضـــــمون أو الالتــــزام ســـــواء كـــــان 

أو  العمــــــل الامتنــــــاع عــــــن أو لامــــــهــــــو مبلــــــغ مــــــن العقــــــدا أو نــــــاتج عــــــن إرادة منفــــــردة، وهــــــل 

والجـــــزاء عـــــدم تخصـــــیص وتحدیـــــد الـــــدین المضـــــمون بالتـــــدقیق یترتـــــب عنـــــه بطـــــلان  ؟القیـــــام بـــــه

  1.كل من له مصلحة به یتمسك العقد وهذا البطلان
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  : المال المرهون/ 2  

أو المنقـــــــول والـــــــذي لـــــــرهن الحیـــــــازي یقـــــــع علـــــــى العقـــــــار المـــــــال المرهـــــــون بالنســـــــبة فـــــــي ا

  :یشترط في المال المرهون ما یليیمكن بیعه بالمزاد العلني، وما 

  :یجب أن یكون الشيء المرهون معینا_ أ

یجـــــب أن یكـــــون المرهـــــون معیّنـــــا تعیینـــــا دقیقـــــا، إذ هنـــــا تطبّـــــق القواعـــــد العامّـــــة فـــــي هنـــــا  

بــــأن یعــــیّن ذاتیــــا بــــالنوع مــــع ذكــــر مقــــداره أو قــــابلا  نافیــــا للجهالــــةالمحــــل، وأن لا یكــــون  تعیــــین

  .1للتعیین

  :المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلنيیجب أن الشيء _ ب

الأمـــــــــلاك العامّـــــــــة والأشـــــــــیاء الموقوفـــــــــة، ولا یجـــــــــوز رهـــــــــن المـــــــــال أي لا یجـــــــــوز رهـــــــــن  

الأمـــــلاك العامــــة والأشـــــیاء الموقوفـــــة، ولا  المشــــروط وعـــــدم التصــــرّف فیـــــه، كمــــا لا یجـــــوز رهــــن

الارتفـــــــاق حـــــــق یجـــــــوز رهـــــــن المـــــــال المشـــــــروط وعـــــــدم التصـــــــرف فیـــــــه، كمـــــــا لا یجـــــــوز رهـــــــن 

  .لعقار ولا حق الاستعمال أو السكناستقلالا عن ا

إبــــرام عقــــد  یجــــب وقــــت: یجــــب أن یكــــون الشــــيء المرهــــون موجــــودا وقــــت الــــرهن_ ج

الـــــــرهن الحیـــــــازي أن یكـــــــون المرهـــــــون موجـــــــودا لأن رهـــــــن الأشـــــــیاء المســـــــتقبلة بـــــــاطلا بطلانـــــــا 

  .مطلقا

ـــــراهن_ د یكـــــون ملكـــــا للـــــراهن أي أن : یجـــــب أن یكـــــون الشـــــيء المرهـــــون مملوكـــــا لل

  .2وقت عقد الرهن الحیازي

  : رهن ملك الغیر_ ه

فـــــي حالـــــة رهـــــن ملـــــك الغیـــــر فـــــي الـــــرهن الحیـــــازي یجـــــوز كونـــــه لا یتطلـــــب الرســـــمیة فـــــي 

، أي لا یلتــــزم إقــــرار المالــــك بملكیتــــه للمرهــــون وإذا لــــم یقــــرر المالــــك فــــلا یكــــون لــــه أثــــر انعقــــاده

متجــــاهلا وجــــود عقــــد الــــرهن، أمّــــا فــــي حالــــة  بالنســــبة لــــه، وبهــــذا یســــتعمل حقوقــــه علــــى الشــــيء
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ــــازة لأن مــــا یعــــود علــــى هــــذه الأخیــــرة لا یقتصــــر  رهــــن المنقــــول هنــــاك یكــــون أمــــام أحكــــام الحی

علـــــى كســـــب الملكیـــــة بـــــل یمتـــــد لیشـــــمل كســـــب الـــــرهن وهنـــــا نأخـــــذ بحســـــن النیـــــة؛ أي أنّ وقـــــت 

  .الحیازة یجهل أن یرتهن من غیر مالك

  : رهن المالك تحت شرط_ و

أنّ قاعــــــدة الحیــــــازة فــــــي المنقــــــول  مــــــا یســــــري فــــــي الــــــرهن الرســــــمي ونلاحــــــظ وهنـــــا نطبــــــق

ســــــند الملكیــــــة كثیــــــرا مــــــا یعطّــــــل الأثــــــر الرجعــــــي للشــــــرط، وبهــــــذا فــــــإنّ المالــــــك لا یســــــتطیع أن 

  1.ینقلها إلى المرتهن

  :رهن المباني المقامة على أرض القید_ ز

ون المــــــدني مــــــن القــــــان 889تطبــــــق نفــــــس أحكــــــام الــــــرهن الرســــــمي، طبقــــــا لــــــنص المــــــادّة 

  2.الجزائري

  :رهن المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي_ ح    

ــــــرهن الرســــــمي حســــــب نــــــص المــــــادّة        مــــــن القــــــانون المــــــدني  885وهنــــــا نطبــــــق أحكــــــام ال

الجزائـــــري التـــــي تـــــنص علـــــى أن الـــــرهن هنـــــا یبقـــــى صـــــحیحا لمصـــــلحة الـــــدائن المـــــرتهن، حیـــــث 

أو أي ســــــبب آخــــــر وكــــــان للمــــــرتهن حســــــن النیــــــة،  بالفســــــخملكیــــــة الــــــراهن  إبطــــــال ســــــندرغــــــم 

  3.وأثبتت أثناء عقد الرهن فهنا أقرّ المشرّع الجزائري بصحة الرهن بالنسبة له

  : رهن المالك الظاهر_ ط

وهنـــــا نفـــــس مـــــا طبـــــق علـــــى الـــــرهن الرســـــمي أیضـــــا، ففـــــي حالـــــة صـــــدور الـــــرهن الحیـــــازي 

ــــه لــــیس المالــــك الحقیقــــي للشــــيء المرهــــو  ن كــــأن یكــــون وارثــــا صــــوریا عــــن مالــــك ظــــاهر؛ أي أنّ

  .  أو باسم مستعار أو أنّ امتلاكه للمرهون كان بالغصب، یكون الرهن باطلا
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  آثار الرهن الحیازي: المطلب الثاني

  .الحیازي لكل من الراهن والمرتهن والغیرونتناول في هذا المطلب آثار الرهن 

  آثار الرهن الحیازي بالنسبة للراهن: الفرع الأوّل

  .من التزامات وحقوق علیه )المدین(عقد الرهن الحیازي آثارا تمس الراهن ینتج عن 

  :التزامات الراهن :أولا    

لیقـــــوم بإعطـــــاء المرهـــــون للمـــــرتهن یجـــــب : اِلتـــــزام الـــــراهن بإعطـــــاء وتســـــلّم الـــــرهن_ 1

ـــــه للمـــــرتهن،  ـــــراهن بإعطائ ـــــى ال ـــــزام عل ـــــه الت ـــــذات، فینشـــــأ علی ـــــا بال ـــــر معین أن یكـــــون هـــــذا الأخی

ــــو  ــــرهن، فل ــــام لكــــل مــــا هــــو ضــــروري، لنشــــوء حــــق ال ــــا فــــي القی ــــراهن هن ــــزام ال ــــى الت حیــــث یتجل

یقــــیم بــــذلك اعتبــــر كــــان المرهــــون أشــــیاء مثلیــــة معینــــة بــــالنوع فقــــط التــــزم الــــراهن بفرزهــــا وإذا لــــم 

وهنــــــا یســــــقط الأجــــــل بســــــبب عــــــدم تقــــــدیم التأمینــــــات والضــــــمانات التــــــي وعــــــد مخــــــلا بالتزامــــــه، 

  1.بها، مما یلزمه بالتعویض إن كان له محل

  : التزام الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه_ 2

وهنــــــا نطبــــــق نفــــــس أحكــــــام الــــــرهن الرســــــمي فــــــي هــــــذه الحالــــــة إلــــــى أن الشــــــيء المرهــــــون 

ــــــــا ــــــــى حی ــــــــل إل ــــــــى المرهــــــــون، ینتق ــــــــزم بصــــــــیانة ومحافظــــــــة عل ــــــــث أنّ الأوّل یلت زة المــــــــرتهن حی

ــــة ویكــــون ملــــزم بــــردّه فــــي  ــــك فیمــــا یتعلـّـــق بحــــق الملكی ــــالمرتهن یجــــوز المرهــــون لحســــاب المال ف

حالـــــة انقضـــــاء الـــــرهن وهـــــذا مـــــا یـــــؤدي بـــــه أن یحـــــافظ علیـــــه وذلـــــك حمایـــــة لحـــــق الـــــراهن فـــــي 

   2.الملكیة وحقّه هو في الرهن

ــــــول أن  ویجــــــدر ــــــاءالق ــــــه المــــــرتهن أثن ــــــذي یقــــــوم ب ــــــذل  حیازتــــــه العمــــــل ال للمرهــــــون هــــــو ب

تحقیـــــق نتیجـــــة، حیـــــث أن لا یلتـــــزم بـــــأي تعـــــویض أمـــــام الـــــراهن لعنایـــــة الرجـــــل العـــــادي ولـــــیس 

أو هلــــــك الشــــــيء المرهــــــون بقــــــوة قاعــــــدة أو عمــــــل أجنبــــــي، بــــــل هنــــــا   فــــــي حالــــــة مــــــا إذا تلــــــف

ــــي حالــــة الهــــلاك أو التلــــ ف رغــــم أن المرهــــون كــــان فــــي یكــــون الــــراهن هــــو الملــــزم بالضــــمان ف
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 یتنقــــــــل العبــــــــئولكــــــــن حــــــــوزة المــــــــرتهن، وبهــــــــذا یظهــــــــر أن الــــــــراهن لا یعفــــــــى مــــــــن مســــــــؤولیته 

ــــه تحمــــل الــــراهن نتیجــــة الهــــلاثبــــات فقــــطلإل ــــت المــــرتهن عــــدم تقصــــیره فــــي عمل ك أو ، فــــإذا أثب

أخــــــرى محــــــل الشــــــيء المرهــــــون  ول قیمــــــةأثــــــرا یحــــــأو التلــــــف التلــــــف وإذا أحــــــدث هــــــذا الهــــــلاك 

أو ثمـــــن نـــــزع الملكیـــــة علـــــى العقـــــار للمنفعـــــة العامـــــة أو ثمـــــن بیـــــع  ویض أو تـــــأمین كمبلـــــغ تعـــــ

ولــــو أن حفــــاظ المــــرتهن التــــزام علیــــه فهــــذا لا یغیــــر  حســــن النیــــة، رتمشــــالشــــيء المرهــــون إلــــى 

  .على الراهن شیئا في كون الضمان حقا له والتزاما 

ــــزم بضــــمان المرهــــون فــــي هلاكــــه أو تلفــــه  ــــراهن مل ــــإنّ ال ــــك وممــــا ســــبق ف ســــواء حــــدث ذل

   1.قبل أو بعد تسلیمه للمرتهن

  :حقوق الراهن :ثانیا

التالیـــــة، حیـــــث لا یترتـــــب علـــــى الـــــراهن أن ینقـــــل ملكیـــــة المرهـــــون  وهنـــــا نـــــدرس الحـــــالات 

  :إلى المرتهن بل تبقى الملكیة حقّه، وهي

  :ملكیة الراهن للمال المرهون_ 1

ـــــه حـــــق مباشـــــرة   علیـــــه بشـــــرط أن لا  اتهطســـــلتبقـــــى ملكیـــــة الشـــــيء المرهـــــون للـــــراهن، ول

و ملــــــه مــــــع حقــــــوق المــــــرتهن؛ حیــــــث یكــــــون تصــــــرّفه قــــــانوني مثــــــل نقــــــل الملكیــــــة أیتعــــــارض ع

حیـــــــث یعطـــــــي لمـــــــرتهن حـــــــق  2؛ترتیـــــــب حـــــــق عینـــــــي علیـــــــه مـــــــادام لا یضـــــــر بحـــــــق المـــــــرتهن

مواجهــــــة الغیــــــر، أمّــــــا ســــــلطة الاســــــتغلال والاســــــتعمال فــــــإنّ الــــــدائن المــــــرتهن هــــــو الــــــذي یقــــــوم 

  .لّة من مستحقاتهعلى أن یخصم الغ ،بهما

  :حیازة المال المرهون_ 2

ــــو كــــان الشــــيء  وبمــــا أنّ  ــــى ول ــــة حت ــــازة حــــق الملكی ــــه حی ــــراهن، فتتبقــــى ل ــــة تبقــــى لل الملكی

ــــــرهن فقــــــط،  ــــــه ال المرهــــــون فــــــي یــــــد المــــــرتهن أو فــــــي یــــــد أجنبــــــي اِتفّقــــــا علیــــــه، لأنّ المــــــرتهن ل

ــــــت )مؤقتــــــة(وحیازتــــــه بالنســــــبة للملكیــــــة حیــــــازة عارضــــــة ــــــه لا یكتســــــبها بالتقــــــادم مهمــــــا طال ؛ لأنّ

  .مدّة هذه الحیازة
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  :آثار الرهن الحیازي بالنسبة للمرتهن :الفرع الثاني

ــــــرهن،  ــــــه ویكتســــــبها نتیجــــــة لهــــــذا ال ــــــب علی ــــــي تترت ــــــوق الت ــــــي الالتزامــــــات والحق ــــــل ف ویتمثّ

  :وهي

  :التزامات المرتهن :أولا

كـــــــون أنّ الـــــــدائن عنـــــــد تســـــــلمه للشـــــــيء المرهـــــــون یعمـــــــل لمصـــــــلحته ومصـــــــلحة الـــــــراهن  

إذا كـــــان تســـــلیم الشـــــيء المرهـــــون  معـــــا، فعلیـــــه أن یبـــــذل عنایـــــة الرجـــــل العـــــادي فـــــي ذلـــــك، أمّـــــا

لأجنبــــي فــــإذا قــــام بعملــــه بــــأجر وجــــب علیــــه القیــــام بعنایــــة الرجــــل العــــادي، أمــــا إذا كــــان بغیــــر 

فهنـــــا یلتـــــزم بمـــــا یلتـــــزم بـــــه الوكیـــــل غیـــــر المـــــأجور؛ فیكـــــون علیـــــه أن یبـــــذل ) بغیـــــر أجـــــر(مقابـــــل

ي، وتتمثــــــل العــــــاددون زیـــــادة عــــــن عنایــــــة الرجـــــل  العنایـــــة التــــــي یبــــــذلها فـــــي أعمالــــــه الخاصــــــة

   : هذه الالتزامات في

  : التزامات بخفض الشيء وصیانته/ 1

ـــــى المـــــرتهن عنایـــــة الرجـــــل العـــــادي للشـــــيء المرهـــــون وهـــــذ ا وحســـــب مـــــا ســـــبق ذكـــــره، عل

علـــــى الشـــــيء المرهـــــون وصـــــیانته، حســـــب تحقیـــــق نتیجـــــة، فیكفـــــي علیـــــه الحفـــــاظ  ولـــــیس علیـــــه

إلــــــى هلاكــــــه وتلفــــــه فهنــــــا  یــــــؤديا لــــــم یحــــــافظ علیــــــه وأهملــــــه ممــــــا نــــــوع الشــــــيء المرهــــــون، وإذ

علــــــى الشــــــيء المرهــــــون مــــــن ومــــــن بــــــین الحفــــــاظ یعــــــوّض الــــــراهن الــــــذي علیــــــه إثبــــــات ذلــــــك، 

ــــة مــــا إذا وجــــد مــــا یهــــدد الشــــيء المرهــــون بــــالهلاك أو  طــــرف المــــرتهن بــــإبلاغ الــــراهن فــــي حال

التلـــــف أو نقـــــص القیمـــــة، وواجبـــــه أن لا یتصـــــرّف فیـــــه وبمـــــا أنّ الـــــدائن المـــــرتهن واجـــــب علیـــــه 

فـــــاظ علـــــى الشـــــيء المرهـــــون یجـــــب علیــــــه تســـــدید نفقـــــات  صـــــیانته، وإذا كـــــان لا یســــــتطیع الح

   1.هنى هو عن حقّ الر ت إذا تخلّ تحملّها؛ فیجوز له أن یتحلل من هذه الالتزاما
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  :واستثماره التزامات المرتهن بإدارة الشيء المرهون/ 2

  :ونتناول فیه ما یلي 

  : التزامات المرتهن بإدارة الشيء المرهون_ أ

لا یقتصـــــر واجـــــب الـــــدائن فـــــي الحفـــــاظ علـــــى الشـــــيء المرهـــــون فقـــــط، وإنّمـــــا وجـــــب علیـــــه 

تـــــه والغـــــرض منـــــه، فـــــإذا كـــــان مبنـــــى بمـــــا تســـــتوجب طبیع تـــــولّي إدارتـــــه بعنایـــــة الرجـــــل العـــــادي

ه أو مــــــــن فبزراعتهــــــــا بنفســــــــ فتكــــــــون الإدارة فــــــــي ســــــــكناه أو تــــــــأجیره للســــــــكن وإذا كانــــــــت أرض

، ولا یغیـــــر مـــــن غرضـــــه إلا برضـــــا الـــــراهن، وإذا كانـــــت هـــــذه الإدارة لمصـــــلحة هـــــذا رهـــــا لـــــهیؤجّ 

ـــــــا  ـــــــق مصـــــــلحة أیضـــــــا للمـــــــرتهن نفســـــــه، وإذا أخـــــــل المـــــــرتهن بالتزامـــــــه؛ هن ـــــــر فهـــــــي تحق الأخی

بالمطالبـــــة بـــــأجر، وعنـــــد یحصـــــل علـــــى الغلّـــــة خصـــــما مـــــن مســـــتحقاته، وبهـــــذا لـــــیس لـــــه الحـــــق 

  .الرجوع علیه بالتعویض وفقا للقواعد العامةإخلاله بالتزامه فللراهن 

  : التزامات المرتهن باستثمار الشيء المرهون_ ب

إذا كـــــــان الشـــــــيء المرهـــــــون ینـــــــتج ثمـــــــارا وجـــــــب علـــــــى المـــــــرتهن إدارتـــــــه بعنایـــــــة الرجـــــــل 

ـــــأجیره، ســـــواء كـــــان  ـــــر بت ـــــق اســـــتعماله أو مـــــن الغی ـــــك باســـــتثماره بنفســـــه عـــــن طری العـــــادي، وذل

، حتــــى )الــــدین(أجــــر، ومــــا حصــــل علیــــه یخصــــمه مــــن اســــتحقاقهاســــتعماله بــــأجر أو مــــن غیــــر 

ولـــــو لـــــم یحـــــل أجلـــــه بمـــــا فـــــي ذلـــــك خصـــــم قیمـــــة المصـــــاریف والنفقـــــات التـــــي قـــــام ویكـــــون هـــــذا 

  .الاستثمار كاملا وأي نقصان فیه یعد تقصیرا منه

  :المقاصة بین غلّة المرهون والفوائد /3

أو مقابـــــل اســــــتعماله للشــــــيء المرهــــــون مــــــن ائن المــــــرتهن أن یخصــــــم صــــــافي الــــــربح للـــــد 

  : الفوائد بعد المصروفات بنوعیها، ویتم الخصم بثلاث طرق

إذا اتّفـــــــق الطرفــــــــان علـــــــى فوائــــــــد الـــــــدین المضــــــــمون بســـــــعر معنــــــــي وتكـــــــون بالنســــــــبة / أ

 1.للدائن هذه الفوائد خصما من الغلة بعد خصم المصروفات بنوعها
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ء منهـــــا للـــــدائن المـــــرتهن؛ فهـــــذا اتفّـــــاق جـــــائز إذا اتفّقـــــا علـــــى أن تكـــــون كاملـــــة أو جـــــز / ب

  1.وكل هذا بعد خصم قیمة المصروفات والنفقات

ــــــ/ ج ــــــى ســــــعر الفائــــــدة وعل ــــــاق الطــــــرفین عل ــــــدائن فــــــي مقابــــــلعــــــدم اتفّ ــــــة لل  ى جعــــــل الغلّ

الفائــــــدة؛ كــــــان المرهــــــون ینــــــتج ثمــــــارا فهنــــــا فهنــــــا یســــــحب الــــــدائن الفوائــــــد علــــــى أســــــاس الســــــعر 

ـــــــة مقابـــــــل الفوائـــــــد القـــــــانوني، وحالـــــــة ســـــــكوت الـــــــدائن ولا یســـــــتطیع المـــــــرتهن  2،هنـــــــا فنعـــــــدّ الغلّ

الوفـــــاء بدینـــــه إلا عـــــن طریـــــق اســـــتنزاله مـــــن فـــــائض الثمـــــار، وعلـــــى المـــــدین أن یـــــدفع مـــــا بقـــــي 

  .من الدین في أيّ وقت أراد  ویسترد العیّنة المرهونة

  :الاستثمار والخصم في حالة رهن الدیون /4

ــــــدین المرهــــــون،  ــــــة ال ــــــبض غل ــــــرهن،  للمــــــرتهن أن یق ــــــي تحــــــل بعــــــد ال ــــــى الت فیســــــتولي عل

وعلــــــى كــــــل الاســــــتحقاقات الدوریــــــة التــــــي ینتجهــــــا، حیــــــث یخصــــــم ذلــــــك مــــــن المصــــــاریف، ثــــــم 

الفوائــــد ثــــم مــــن أصــــل الــــدین المضــــمون بــــالرهن، فــــإذا حــــلَّ أجــــل الــــدین قبــــل أجــــل ضــــمانه فــــلا 

 یحـــــق للمـــــدین أن یـــــوفي الـــــدین إلـــــى المـــــرتهن والـــــراهن معـــــا، وینتقـــــل حـــــق الـــــرهن إلـــــى مـــــا تـــــمّ 

) المـــــرتهن والـــــراهن(إیداعـــــه بعـــــد أن تطلـــــب مـــــن المـــــدین إیـــــداع مـــــا یؤدیـــــه وعلـــــى كـــــل منهمـــــا

ـــــــق الـــــــراهن والمـــــــرتهن علـــــــى قـــــــبض الـــــــدین  التعـــــــاون فـــــــي اســـــــتغلال مـــــــا أدّاه المـــــــدین، وإذا اتفّ

  .عن الوفاء لهمالمصلحة فلیس للمدین الامتناع المرهون وهما أصحاب ا

  : ونصفة الدائن المرتهن في استثمار المره /5

المرهــــــــون، لأنّ عقــــــــد الــــــــرهن یتضــــــــمن  لشــــــــيءإدارة انائــــــــب للفــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة یمكــــــــن 

ــــــدیم حســــــاب  ــــــربح مــــــع تق ــــــبض ال ــــــالإدارة والاســــــتغلال وق ــــــى المــــــرتهن ب ــــــراهن إل ــــــوكیلا مــــــن ال ت

ــــــراهن، ویمكــــــن أن یقــــــوم بالاســــــتثمار أصــــــلا عــــــن نفســــــه بمقتضــــــى ســــــلطة   فحواهــــــامفصّــــــل لل

إدارة حقــّـــه العینـــــي، وهنـــــا فـــــإنّ قیـــــام الـــــراهن بالاســـــتثمار أصـــــلا عـــــن نفســـــه فیمـــــا یقـــــوم بـــــه مـــــن 

  .أعمال في سبیل إدارة الشيء المرهون واستثماره
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  :الالتزام برد الشيء المرهون/ 6

ـــــه   ـــــق ب ـــــدین كـــــاملا وكـــــل مـــــا یتعلّ یقـــــوم المـــــرتهن بـــــرد المرهـــــون بمجـــــرّد وفـــــاء الـــــراهن بال

كــــــان الانقضــــــاء والوفــــــاء بصــــــفة أصــــــلیة أو تبعیــــــة، ولا تجزئــــــة مــــــن مصــــــاریف ونفقــــــات ســــــواء 

ــــإذا كــــان المــــرتهن  ــــرهن، ف ــــت حــــدوث ال ــــه وق ــــى نفــــس حالت ــــه ویشــــترط أن یكــــون المرهــــون عل فی

ــــــك، وإذا تــــــأخرّ  ــــــت عكــــــس ذل ــــــي هــــــلاك المرهــــــون وجــــــب علیــــــه التعــــــویض، إلا إذا أثب ســــــببا ف

ـــــةلتـــــأخیر فعلیـــــه أن یـــــردّه مـــــع مـــــا المـــــرتهن فـــــي الـــــردّ أیـــــا كـــــان ســـــبب ا التـــــي حصـــــل  فـــــي الغلّ

: أوّلا :ینالـــــــدعویوالـــــــراهن یطالـــــــب بـــــــردّه بإحـــــــدى   1علیهـــــــا بعـــــــد اســـــــتهلاك الـــــــدین وملحقاتـــــــه،

أو غیـــــر مالـــــك  عـــــن عقـــــد الـــــرهن نفســـــه ســـــواء كـــــان الـــــراهن مالكـــــا شخصـــــیة الناشـــــئةدعـــــوى 

ـــــي یرفعهـــــا باعتبـــــ :ثانیـــــا ودعـــــوى الاســـــتحقاق، أو ـــــدعوى العینیـــــة الت اره مالكـــــا یطالـــــب بشـــــيء ال

ولا یثبـــــت للـــــراهن إلاّ إذا كـــــان مالكـــــا والـــــدعوى الأولـــــى تســـــقط بالتقـــــادم الـــــذي یبـــــدأ مـــــن یملكـــــه، 

ـــــا الثان ـــــرد واجـــــب، أمّ ـــــادم مهمـــــا طـــــال وقـــــت أن یصـــــبح ال ـــــة لا تســـــقط بالتق ـــــزمن، وللمـــــرتهن ی ال

حــــق الــــتخلص مــــن جمیــــع التزاماتــــه الســــابق ذكرهــــا إذا هــــو تنــــازل عــــن حقّــــه فــــي الــــرهن وأعــــاد 

  .الشيء المرهون للراهن

  :حقوق المرتهن :ثانیا

وهنـــــــا نتطـــــــرّق إلـــــــى حـــــــقّ المـــــــرتهن فـــــــي التنفیـــــــذ علـــــــى المـــــــال المرهـــــــون وعلـــــــى أمـــــــوال  

  .الراهن، والحكم الخاص برهن المنقول وحصوله على حقّه من الدین المرهون

   :التنفیذ على أموال الرهن والشيء المرهون/ 1

شخصــــــــي صــــــــاحب حــــــــق : الأولــــــــى: رهن الحیــــــــازيیكتســــــــب المــــــــرتهن صــــــــفتان فــــــــي الــــــــ

ــــه مــــن الضــــمان العــــام،  تســــتطیع أن ینفــــذ بمقتضــــاه علــــى جمیــــع أمــــوال المــــدین، وهــــذا مــــاحقّ ل

یســــــــتطیع بمقتضــــــــاه أن ینفــــــــذ علــــــــى المــــــــال المرهــــــــون وأن  صــــــــاحب تــــــــأمین عینــــــــي: والثانیــــــــة

یســــــتوفي مــــــن قیمتــــــه حقــّــــه بالأولیــــــة عــــــن بــــــاقي الــــــدائنین ســــــواء العــــــادیین أو التــــــالیین لــــــه فــــــي 

علــــى المــــال المرهــــون، وإذا كــــان الــــراهن كفــــیلا عینیــــا لــــم یكــــن مســــؤولا المرتبــــة، ویقــــوم بالتنفیــــذ 
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فــــــي جمیــــــع أموالــــــه وتكــــــون مســــــؤولیته محــــــددة بالمــــــال الــــــذي قدّمــــــه ضــــــمانا لــــــدین المــــــدین ولا 

  .تتجاوزه ولا یحق لهذا الأخیر أن یطلب تجدید المدین لم یوجد اتّفاق على غیر ذلك

  :حكم خاص برهن المنقول/      2

تنفیـــــذ علـــــى الشـــــيء المرهـــــون وفقـــــا للإجـــــراءات وهنـــــاك اســـــتثناءات یقـــــوم الأصـــــل هـــــو ال 

  : بها الدائن في

إذا لـــــم یســــــتوفي الــــــدائن حقــّــــه فلــــــه أن یطلــــــب مــــــن القاضــــــي التــــــرخیص لــــــه فــــــي بیــــــع _ أ

  .الشيء المرهون بالمزاد العلني أو سعره في البورصة أو السوق

ء للـــــدین علـــــى أن ولـــــه حـــــق أن یطلـــــب مـــــن القاضـــــي أن یـــــأمر بتملیكـــــه الشـــــيء وفـــــا_ ب

  1.یحتسب علیه بقیمته بحسب تقدیر الخبراء

  :حصول الدائن المرتهن على حقّه من الدین المرهون /3

إذا كـــــان نـــــوع المرهـــــون دیـــــن فهنـــــا لا یســـــتدعي الأمـــــر ببیعـــــه مـــــادام أنّـــــه أصـــــبح مســـــتحقا 

، وإذا كـــــان محـــــلّ الـــــدین المرهـــــون مـــــن جـــــنس محـــــلّ الـــــدین المضـــــمون ســـــتلام حقّـــــهاوللمـــــرتهن 

ـــــا ـــــد ب ـــــراهن عن ـــــه مـــــن ال ـــــم یســـــتوفي حقّ ـــــود، فـــــإذا المـــــرتهن ل ـــــا مبلغـــــا مـــــن النق ـــــث یكون لرهن، حی

ــــــول أجلــــــه، أن یقــــــبض مــــــن المــــــدین بالــــــدین المرهــــــون بمــــــا یكــــــون مســــــتحقا لــــــه مــــــن قبــــــل  حل

؛ فللمــــــــرتهن أن الـــــــراهن، وإذا بقـــــــي الشـــــــيء كـــــــان أن یقبضـــــــه، وإذا كـــــــل منهمـــــــا عـــــــن الآخـــــــر

ه مــــن قیمتــــه، أو أن یطلــــب مــــن القاضــــي یطلــــب مــــع الــــدین المرهــــون حتــــى یتحصــــل علــــى حقّــــ

ــــدره  ــــه بحســــب مــــا ق ــــه بقیمت ــــى أن یحســــب علی ــــه عل ــــاء لدین ــــدین المرهــــون وف ــــأمر تملیكــــه ال أن ی

   .الخبراء

  :آثار الرهن الحیازي بالنسبة للغیر: الفرع الثالث

لا یكـــــون للـــــرهن الحیـــــازي أثـــــرا : "...مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 961المـــــادّة  تـــــنص 

للغیـــــــر إلا بانتقـــــــال حیـــــــازة الشـــــــيء المرهـــــــون مـــــــن الـــــــراهن إلـــــــى المـــــــرتهن أو أجنبـــــــي  بالنســـــــبة

یعیّنـــــه المتعاقـــــدان، وتـــــتم هـــــذه الأخیـــــرة بتنفیـــــذ الـــــراهن اِلتزامـــــه بالتســـــلیم وهـــــو مـــــن آثـــــار الـــــرهن 
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ــــــث یعطــــــي للمــــــرتهن حــــــقّ الحــــــبس أیضــــــا ــــــراهن والمــــــرتهن، حی ــــــین ال ــــــة ب وهــــــذا  1،"فــــــي العلاق

یخـــــول الـــــرهن الـــــدائن المـــــرتهن " ون المـــــدني الجزائـــــري مـــــن القـــــان 962/1حســـــب نـــــص المـــــادة 

ــــمّ  ــــاس كافــــة دون إخــــلال بمــــا للغیــــر مــــن حقــــوق ت ــــى الن الحــــق فــــي حــــبس الشــــيء المرهــــون عل

  2".حفظها وفقا للقانون 

  :ومن هذا المنطلق سنتناول العناصر التالیة

ـــــــــازة :أولا ـــــــــى المـــــــــرتهن یســـــــــتلزم: الحی ـــــــــراهن إل أو  أن تنتقـــــــــل حیـــــــــازة المرهـــــــــون مـــــــــن ال

  .علیه والمعیّن بصورة ظاهرة ومستمرة جنبي المتفقالأ

ــــــث / 1 ــــــراهن حیــــــازة الشــــــيء بحی لا ونعنــــــي بــــــأن تكــــــون الحیــــــازة ظــــــاهرة؛ أي أن یفقــــــد ال

ــــــر الشــــــيء  ــــــع تقری ــــــرهن لا یمن ــــــر، وال ــــــي مواجهــــــة الغی ــــــه ف یبقــــــى عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر ائتمان

ن، المرهـــــون لحســــــاب فیمــــــا یخــــــص حــــــق الملكیــــــة ولحســــــاب المــــــرتهن فیمــــــا یخــــــص حــــــق الــــــره

حیــــــث یكــــــون قیــــــد وانتقــــــال الحیــــــازة هــــــو الإعــــــلان عــــــن حــــــق الــــــدائن علــــــى الشــــــيء المرهــــــون، 

  .في مواجهة الغیرالرهن له الحجیة 

ونعنـــــي بانتقـــــال الحیـــــازة یكـــــون مســـــتمرا ودائمـــــا؛ وهـــــذا إذا كـــــان المرهـــــون منقـــــولا أمـــــا / 2

ـــــازة المـــــرتهن بصـــــفته مســـــت ـــــى حی ـــــارا فیجـــــوز أن إل ـــــى إذا كـــــان عق ـــــك أجرا شـــــرط التأشـــــیر عل ذل

فــــــي هــــــامش القیــــــد، وهــــــذا إعــــــلان للغیــــــر بحــــــق الــــــدائن المــــــرتهن والحیــــــازة الظــــــاهرة والمســــــتمرة 

   3.مرتهن تمكنه من حبس الشيء حتى یستوفي حقوقهإلى ال

  : الحبس :ثانیا

ـــــــص المـــــــادّة الســـــــابقة  ـــــــانون 962حســـــــب ن ـــــــث المـــــــرتهن  مـــــــن الق ـــــــري حی المـــــــدني الجزائ

ــــــى الأجنبــــــي الــــــذي عیّنــــــه  ــــــتمكن مــــــن حــــــبس الشــــــيء المرهــــــون بانتقــــــال حیازتــــــه إلیــــــه، أو إل ی

ــــــرهن،  ــــــیس نتــــــاج عــــــن الحــــــق فــــــي ال ــــــدائن والحــــــبس ل المتعاقــــــدان ، حیــــــث یعمــــــل لمصــــــلحة ال

ولكــــــن مســــــتقل عنــــــه وخــــــلاف ذلــــــك یقیّــــــده بحــــــدود، ومــــــا للــــــدائن فــــــي حــــــقّ الأفضــــــلیة والتتبــــــع، 
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ـــــة، ولأنّ هـــــذا الأخیـــــر مســـــتقل  وبهـــــذا فـــــإنّ  یعمـــــل  عـــــن الـــــرهن فهـــــوالســـــبب مـــــن القواعـــــد العامّ

للــــــدائن القــــــائم بــــــه حــــــقّ مواجهــــــة الــــــراهن حتــّــــى یســــــتوفي كامــــــل  علــــــى تدعیمــــــه حیــــــث یعطــــــي

ـــــه، وإذا تصـــــرّف هـــــذا الأخیـــــر فـــــي الشـــــيء المرهـــــون فـــــإنّ المـــــرتهن یحـــــتج فـــــي مواجهـــــة  حقوق

ـــــدائ ـــــي الحـــــبس، وإذا حـــــاول أحـــــد ال ـــــه ف ـــــر بحقّ ـــــى المرهـــــون وبیعـــــه الغی ـــــذ عل نین الآخـــــرین التنفی

بــــالمزاد العلنـــــي، فهنــــا یســـــتطیع مــــع ذلـــــك حـــــبس المرهــــون حتـــــى یســــتوفي مـــــا أنفقــــه حتـــــى ولـــــو 

  .كانت لا تدخل في موضوع الأفضلیة

  :الأفضلیة والتتبع :ثالثا    

إنّ الـــــــــرهن الحیـــــــــازي یعطـــــــــي للمـــــــــرتهن حـــــــــق التقـــــــــدّم فـــــــــي المطالبـــــــــة باســـــــــتیفاء حقّـــــــــه  

أو علـــــى القیمـــــة المالیـــــة التـــــي  بعـــــد بیعـــــه فـــــي المـــــزاد العلنـــــي ثمـــــن المرهـــــون علـــــى بالأفضـــــلیة

ــــة الهــــلاك أو التلــــف ومرتبتــــه فــــي الأفضــــلیة تتحــــدد بوقــــت القیــــد  ــــت محــــل المرهــــون فــــي حال حلّ

بالنســــــبة للعقــــــار، ووقــــــت لإثبــــــات تــــــاریخ العقـــــــد بالنســــــبة للمنقــــــول، وموضــــــوع الأفضــــــلیة هـــــــو 

  :أصل الدین وملحقاته، ویشمل

فات الضـــــــروریة التـــــــي أنفقـــــــت للمحافظـــــــة علـــــــى المرهـــــــون ویضـــــــمنها حـــــــق المصـــــــرو _ 1

الحـــــــبس وحـــــــق امتیـــــــاز مصـــــــروفات الحفـــــــظ والصـــــــیانة، والمصـــــــروفات النافعـــــــة فـــــــلا یضـــــــمنها 

  .الحق في الرهن؛ وإنّما تدخل في حق الحبس

  .التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء_ 2

ــــــــــ_ 3 ــــــــــده إذا تعلّ ــــــــــرهن، وقی ــــــــــدین وال ــــــــــد ال ــــــــــد مصــــــــــروفات عق ــــــــــد العق ــــــــــار وتجدی ق بالعق

  .ومصروفات التنفیذ

ـــــه فـــــي أي یـــــد  وحـــــق الأفضـــــلیة الـــــذي یتمتـــــع بـــــه المـــــرتهن هنـــــا یعطیـــــه حـــــق اســـــتیفاء حقّ

ــــــراهن فــــــي الشــــــيء  ــــــع، وهــــــي تصــــــرفات ال یكــــــون فیهــــــا المرهــــــون، وهــــــذا هــــــو الحــــــق فــــــي التتب

علــــى المرهــــون بعــــد الــــرهن، حیــــث لا تــــؤثر فــــي حــــق الــــدائن المــــرتهن الــــذي یحــــتج بحقّــــه وینفــــذ 

   1.الشيء رغم انتقال ملكیته
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ولا یتحقــــــق التتبــــــع إلا إذا كــــــان حقّــــــه نافــــــذا فــــــي مواجهــــــة الغیــــــر فــــــي العقــــــار، ولا یكــــــون 

كــــــــذلك إلا إذا كانــــــــت حیــــــــازة المــــــــرتهن للمرهــــــــون قائمــــــــة ومســــــــتمرة أیضــــــــا بالنســــــــبة للمنقــــــــول، 

إلـــــى شـــــخص والأمــــر هنـــــا متشـــــابه؛ فـــــإذا فقـــــد المـــــرتهن الحیـــــازة للمنقـــــول الـــــذي انتقلـــــت حیازتـــــه 

ـــــر،  ـــــي مواجهـــــة الغی ـــــذ ف ـــــه؛ لأنّ حـــــق المـــــرتهن ناف ـــــا لا یســـــتطیع مواجهت ـــــة فهن آخـــــر حســـــن النی

ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى الحـــــائز الجدیـــــد یســـــتطیع أن یتمسّـــــك بقاعـــــدة الحیـــــازة فـــــي المنقـــــول وعـــــدم 

جـــــــواز التمسّـــــــك بحـــــــقّ المواجهـــــــة بحقوقـــــــه علـــــــى المنقـــــــول، وذلـــــــك بعـــــــد علمـــــــه بوقـــــــت انتقـــــــال 

ـــــة ـــــي حال ـــــه، وف ـــــازة إلی ـــــإنّ  الحی ـــــذا ف ـــــا، وإذا كـــــان ناف ـــــا عادی ـــــر یصـــــبح دائن ـــــرهن لمواجهـــــة الغی ال

ــــــذ اســــــ ــــــه بالتنفی ــــــار تیفاء المــــــرتهن حقّ ــــــین العق ــــــف الإجــــــراءات ب ــــــى الشــــــيء المرهــــــون، وتختل عل

ففــــــي العقـــــار تطبــــــق قواعـــــد الــــــرهن الرســـــمي، أمّــــــا المنقـــــول تطبــــــق علیـــــه إجــــــراءات : والمنقـــــول

   1.الحجز كقاعدة عامّة

  قضاء الرهن الحیازيان: المطلب الثالث    

یعــــــــدّ الــــــــرهن تابعــــــــا للــــــــدین المضــــــــمون ویــــــــدور معــــــــه وجــــــــودا وعــــــــدما، ویــــــــنقض الــــــــرهن 

ــــازي بانقضــــاء الــــدین المضــــمون بــــه تمامــــا، أو بصــــفة مســــتقلّة عنــــه تمامــــا بعــــدّة حــــالات،  الحی

مـــــن  965و 964ولهـــــذا ســـــنتناول انقضـــــاء الـــــرهن الحیـــــازي بطـــــریقتین حســـــب نـــــص المـــــادّتین 

    2.ائريالقانون المدني الجز 

  .انقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة: الفرع الأوّل

ـــــة وجـــــود مـــــا  ـــــي حال ـــــدین المضـــــمون أصـــــلا، وهـــــذا ف ـــــدین دون انقضـــــاء ال قـــــد ینقضـــــي ال

  :یمس الرهن الحیازي، ویتحقق ذلك ب

  : انقضاء الرهن الحیازي بأسباب تتعلّق بالإرادة: أولا

ــــــرهن الحیــــــازي بصــــــفة أصــــــلیة ناتجــــــة عــــــن إرادة المــــــرتهن فــــــي  ــــــا یكــــــون انقضــــــاء ال وهن

  : إنهائه أولا، ویتمثّل في

                              

  .764عبد الرزاق السنهوي، المرجع السابق، ص  1
 .السالف الذكر 75/58من الأمر  965و964رقم المادة  2
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  :تنازل الدائن المرتهن عن الرهن: ثانیا

إذا تنــــــازل المــــــرتهن عــــــن حقّــــــه بــــــالرهن ســــــواء صــــــراحة أو دلالــــــة، ویمكــــــن تحقــــــق ذلــــــك  

ك فیــــــه، ویشــــــترط هــــــذا بتخلیــــــه عــــــن حیــــــازة المــــــال المرهــــــون، ویجــــــب أن یكــــــون ظــــــاهرا لا شــــــ

ـــــه بعـــــده، وإنّ هـــــذا  ـــــؤثر علـــــى المـــــرتهن بعـــــدم اســـــتیفاء حقّ ـــــه ی ـــــازل أن یكـــــون ذا أهلیـــــة؛ لأنّ التن

ــــة الغیــــر الــــذي لــــه الحــــق  ــــه حــــق الغیــــر، بــــل یشــــترط موافق ــــازل لا یزیلــــه فــــي حــــال تعلـّـــق ب التن

المضـــــمون مـــــن أجـــــل عـــــدم حرمانـــــه مـــــن الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه الحقـــــوق بمجـــــرّد تنـــــازل المـــــرتهن 

لي عنهـــــا، ویرجـــــع إثبـــــات حـــــدوث هـــــذا التنـــــازل إلـــــى كـــــل مـــــن یـــــدعي ذلـــــك، حیـــــث یقـــــوم الأصـــــ

  .المرتهن بإعادة المال المرهون بإرادته واختیاره للراهن

  :التنفیذ على المال المرهون: ثالثا

ـــــا یتخـــــذ الإجـــــراءات   ـــــالمرتهن هن ـــــي الأجـــــل المحـــــدد، ف ـــــراهن المضـــــمون ف ـــــي ال ـــــم یف إذا ل

أجــــل اســــتیفاء حقـّـــه مــــن ثمـــــن المــــال المرهــــون عنــــد بیعـــــه،  اللازمــــة ببیــــع المــــال المرهــــون مـــــن

ــــــازي  ــــــرهن الحی ــــــع المســــــتحقات المضــــــمونة للمــــــرتهن؛ ینقضــــــي ال ــــــث إذا غطّــــــى المــــــال جمی حی

  .تبعا لها

ـــــالرغم مـــــن عـــــدم اســـــتیفاء المـــــرتهن  ـــــرهن الحیـــــازي ینقضـــــي حتمـــــا ب ـــــم یكـــــف فـــــإنّ ال وإذا ل

ت البیـــــع ینقـــــل المـــــال المبیـــــع لجمیـــــع دیونـــــه المتعلّقـــــة بهـــــذا الـــــرهن، حیـــــث ومـــــن خـــــلال إجـــــراءا

للمشـــــتري خالیـــــا مـــــن حـــــقّ الـــــرهن، وبـــــالرغم مـــــن انقضـــــاء الـــــرهن الحیـــــازي فهـــــذا لا یـــــؤدي إلـــــى 

انقضـــــاء الـــــدین للمـــــرتهن؛ حیـــــث لا ینقضـــــي نهائیـــــا ولا تبـــــرأ منـــــه ذمّـــــة المـــــدین، فهـــــو لـــــه حـــــقّ 

   1.الرجوع على أمواله الأخرى كباقي الدائنین العادیین

  : انقضاء الرهن الحیازي لأسباب لا تتعلّق بالإرادة: رابعا

قـــــد ینقضـــــي الـــــرهن الحیـــــازي رغمـــــا عـــــن إرادة المـــــرتهن، وبهـــــذا یحـــــدث الانقضـــــاء ســـــواء 

  :وافق علیه أو عارض، وهذا وفقا لما یلي

  

                              

، رسالة ماجستیر في "دراسة مقارنة" التنظیم القانوني للرهن الحیازي في فلسطینمالك بهجت عبد الطیف جمعة ،  1
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  :هلاك المال المرهون أو انقضاء الحق المرهون*

ــــــا،  ــــــرهن الحیــــــازي بهــــــلاك المــــــال المرهــــــون كلی ــــــا إذا كــــــان الهــــــلاك جزئیــــــا ینقضــــــي ال أمّ

للمـــــال محـــــلّ الـــــرهن فـــــلا ینقضـــــي الـــــرهن الحیـــــازي ویبقـــــى موجـــــودا علـــــى مـــــا تبقـــــى مـــــن المـــــال 

المرهــــون، وهــــذا ضــــمانا للحــــق؛ لأنّ مــــن خصــــائص الــــرهن عــــدم التجزئــــة، وفــــي حــــال تــــمّ دفــــع 

ـــــــرهن عندئـــــــذ إلـــــــى هـــــــذا  ـــــــغ التـــــــأمین أو التعـــــــویض علـــــــى الهـــــــلاك الـــــــذي حـــــــدث انتقـــــــل ال مبل

أي شـــــخص ( ینقضـــــي الـــــرهن، وفـــــي حالـــــة مـــــا یكـــــون الـــــراهن هـــــو نفســـــه المـــــرتهنالتعـــــویض ولا

بالنســـــبة للـــــدین یـــــؤدي هـــــذا إلـــــى انقضـــــاء الـــــدین بمقـــــدار الاتّحـــــاد، وهـــــذا مـــــانع طبیعـــــي ) واحـــــد

ـــــدین لاتحـــــاد الصـــــفة بینهمـــــا ـــــأثر )شـــــخص واحـــــد(یمنـــــع المطالبـــــة بال ـــــذمّتین ب ، وســـــبب اتّحـــــاد ال

ــــؤديرجعــــي  ــــدین لمــــا كــــان  ی ــــى عــــودة ال ــــك إل ــــع ذلــــك، ذل ــــه قبــــل اتّحادهمــــا لســــقوط مــــا یمن علی

وهـــــذه الحالـــــة تـــــؤدي إلـــــى زوال الـــــدین بالنســـــبة لـــــه عـــــن المـــــال دون أن یـــــؤثر علـــــى غیـــــره مـــــن 

     1.المرتهنین إذا كان المال المرهون ذاته مرهونا لصالح أكثر من مرتهن

  انقضاء الرهن الحیازي بصفة التبعیة: الفرع الثاني

ء الـــــرهن الحیـــــازي بصـــــفة رســـــمیة ســـــنتناول فـــــي هـــــذا الفـــــرع بعـــــد دراســـــتنا لكیفیـــــة انقضـــــا 

  : العناصر التالیة كیفة اقضاء الرهن الحیازي بالصفة التبعیة حسب

  :أسباب زوال الدین: أولا

ــــــرهن معــــــه بصــــــفة   ــــــدین وال وهــــــذه الأســــــباب تتمثــــــل فــــــي بطــــــلان العقــــــد وبهــــــذا یبطــــــل ال

مـــــن لـــــه مصـــــلحة فـــــي إبطـــــال تبعیـــــة، وأیضـــــا نفـــــس الشـــــيء إذا كـــــان العقـــــد قـــــابلا للإبطـــــال؛ فل

العقــــد الاختیــــار بــــأن یبطــــل العقــــد ویبطــــل معــــه الــــدین ویبطــــل معهمــــا الــــرهن الحیــــازي، وأیضــــا 

ــــــق العقــــــد بشــــــرط فاســــــخ فیتحقــــــق الشــــــرط، ویــــــزول العقــــــد بــــــأثر رجعــــــي ویــــــزول الــــــدین  لــــــو تعلّ

    2.لنفس السبب والرهن الحیازي كذلك
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  :أسباب انقضاء الدین: ثانیا

ــــــدین صــــــحیحا و   ــــــدین، یكــــــون ال ــــــى، ولكــــــن ینقضــــــي بســــــبب مــــــن أســــــباب انقضــــــاء ال یبق

  .وبهذا ینقضي الرهن بصفة تبعیة

  :وهي: تعداد أسباب انقضاء الدین: ثالثا

  : الوفاء_ 1

ــــه القواعــــد  ــــتج فی ــــاء، ین ــــازي عــــن طریــــق الوف ــــالرهن الحی ــــدین المضــــمون ب ــــد انقضــــاء ال عن

العامـــــة، والوفـــــاء مـــــع الحلـــــول یجعـــــل المـــــوفي یحـــــل محـــــل الـــــدائن فـــــي رهـــــن الحیـــــازة الـــــذي لـــــه 

یـــــــودّع ویتعـــــــذر الوفـــــــاء للمـــــــرتهن مباشـــــــرة فـــــــي قـــــــروض معیّنـــــــة، فلـــــــیس علـــــــى المـــــــدین إلاّ أن 

             .تبرأ ذمّتهالدین دون الحاجة إلى عرض حقیقي ت

  : الوفاء بمقابل_ 2

وإذا اســـــــتحق المقابـــــــل فـــــــي المـــــــرتهن؛ فإنّـــــــه یرجـــــــع علـــــــى المـــــــدین بضـــــــمان الاســـــــتحقاق، 

وفـــــي هـــــذه الحالـــــة ینقضـــــي الـــــدین الأصـــــلي بالتجدیـــــد، ثـــــم ینقضـــــي الـــــدین الجدیـــــد، الـــــذي حـــــلّ 

  .محلّ الدین الأصلي بالوفاء

  : التجدید_ 3

  .وینشأ دین جدید یحلّ محلّهوهنا ینقضي الدین القدیم 

  : المقاصة_ 4

  .وهي أداة وفاء ضمان

  :اتّحاد الذمّة_ 5

إذا زال الســـــبب الـــــذي أدى إلـــــى اتحـــــاد الذمّـــــة بـــــأثر رجعـــــي؛ یعـــــدّ هـــــذا الأخیـــــر كأنّـــــه لـــــم  

الغیــــــر  یتضــــــرریكــــــن ویعــــــود الــــــدین إلــــــى الظهــــــور، ویــــــزول الســــــبب بــــــأثر غیــــــر رجعــــــي، فــــــلا 

  .بعودة الدین إلى الظهور

  :براء من الدینالإ_ 6

  .1وهو تصرّف تبرعي من جانب واحد وهو المرتهن المبرئ، وینقضي الدین 

                              
 .757عبد الرزاق السنهوي، المرجع السابق ، ص  1
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وهنــــــا یتــــــدخّل ســــــبب أجنبــــــي یحــــــول دون التنفیــــــذ لا یــــــد للــــــراهن   : اســــــتحالة التنفیــــــذ_ 7

  1.فیه، وإذا كانت الاستحالة بخطأ الراهن لم ینقضي الدین

  : التقادم المسقط_ 8

م، مادامـــــت العیّنـــــة المرهـــــون حیازیـــــا تحـــــت یـــــد المـــــرتهن بالتقـــــاد الـــــدین الأصـــــلي لا یســـــقط

ــــــه اعتــــــراف مســــــتمر مــــــن  بصــــــفة رهــــــن الحیــــــازة؛ لأنّ وجــــــود هــــــذا الأخیــــــر یقطــــــع المــــــدّة؛ إذ أنّ

    2.جانب الراهن بوجود الدین، فهنا ینقطع التقادم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .764عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1

 . 765المرجع نفسه، ص  2
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  :خلاصة الفصل الثاني

الــــــرهن الرســــــمي والــــــرهن : نوعــــــانیعــــــدّ حــــــق الــــــرهن مــــــن الحقــــــوق العینیــــــة التبعیــــــة وهــــــو 

  :الحیازي، وعند تناولنا لهذه الدراسة اتضّح لنا الفرق بینهما، وهو كالآتي

تبّـــــــاع إجـــــــراءات رســـــــمي بمقتضـــــــى عقـــــــد رســـــــمي؛ بحیـــــــث یجـــــــب إینشــــــأ حـــــــق الـــــــرهن ال*

  .رسمیة لتوثیقه أمام موظّف رسمي بینهما ینشأ الرهن الحیازي بمقتضى عقد عرفي

) المـــــدین(يء المرهـــــون فـــــي حـــــق الـــــرهن الرســـــمي بیـــــد المالـــــكالشـــــ تبقـــــى ملكیـــــة وحیـــــازة*

  .الراهن، بینما تنتقل الحیازة في عقد الرهن الحیازي إلى الدائن

ــــــرد حــــــق الــــــرهن الرســــــمي* ــــــرد الــــــرهن الحیــــــازي علــــــى  ی ــــــى العقــــــارات فقــــــط، بینمــــــا ی عل

  .العقارات والمنقولات

كبیـــــــر، دور  رســـــــمي، وعلــــــى هـــــــذا فــــــإنّ لكلاهمـــــــاالــــــرهن الحیـــــــازي أقــــــدم مـــــــن الــــــرهن ال*

مــــن البنــــك أجــــل الحصــــول علــــى مــــا یریــــده مــــن قــــروض كضــــمانات عینیــــة یقــــدّمها المــــدین مــــن 

  .لانجاز مشاریعه وبسرعة في سیولته النقدیة
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من خلال دراستنا وجدنا أن النظام المصرفي في الجزائر يتمتّع بالاستقلالية وبأحكام 
وهذا ما أدّى إلى مسايرة كل التطورّات والتحديثات في السوق  ،في معاملاته وتسهيلها خاصة به

ا، من مها وهي القروض وكيفية العمل بهأهمّ عملية يقدّ عن طريق وذلك  ،المالية والتجارية
حيث تسيير إلى غاية استردادها في آجالها المحدّدة، وذلك باتّخاذ كل الإجراءات اللازمة، 

نت شخصية أو عينية، وذلك للحفاظ على أمواله من أجل الضمانات المقدّمة سواء كا وضحنا
اجتناب أي مخاطر قد تحدث له، وتكون الضمانات التي يطلبها بقدر القروض التي يقدّمها؛ 

 لأنّ هذه الأخيرة تعدّ كمحرك للاقتصاد والمشاريع الاستثمارية.
ها من أجل منح ولهذا فإنّ البنوك في الوقت الحالي تقوم بدراسة الضمانات المقدّمة ل 

القروض من حيث معاييرها، مثل: دراسة المشروع استراتيجيا وتحليله ماليا ودراسة وضعية 
مالي طالب القرض مهما كانت شخصيته)طبيعي أو معنوي(، وذلك لأهمية تقييم وضعه ال

المحتمل، وبهذا يحدد نسبة الضمانات التي يطلبها لتغطي وتوازي القرض  وتقدير نسبة الخطر
 منوح والمتمثّلة في الضمانات الشخصية والعينية.الم

ونظرا للتطور السريع الذي تعرفه البنوك الجزائرية في مجال الاستثمار وللنهوض بأزمتها 
من أجل جلبهم للقيام بمشاريعهم داخلها، وهذا ما يجعلها  قروضالحالية دفعها هذا إلى تقديم 

ضمانات تحفز المستثمرين وتجذبهم إليها، ورغم  الواسع وتقديم اتدخل مجال المنافسة من جانبه
هذا السعي للنهوض والمواكبة الاقتصاد العالمي، إلّا أنها تصطدم بعراقيل كثيرة تندمج بين 

 إدارية وتنظيمية.
وكل الضمانات المقدّمة لها أهمية بالغة خاصّة المتمثّلة في الضمان المالي، لما يتمتّع به 

 ة إجراءات تنفيذه، والحصول على التعويض فورا.من سرعة في التعامل وسهول
لحد اليوم للتطلعات  بيستجيوضمان القرض الداخلي لم يعرف تطورا ملحوظا، ولهذا لم  

 :توصلنا إلى النتائج التاليةالمرجوة منه، والجزائر تسعى للأفضل، وعليه 
راءاتها رغم أنّ *الكفالة كضمان للقروض للبنك لا تختلف عن الكفالة العادية من حيث إج

 سم بحرية الإثبات.ها الكتابة والعمليات المصرفية تتالمشرع يشترط في
*الضمان المالي أو خطاب الضمان وسيلة فعالة لضمان القروض البنكية، ويرد على 

 الأوراق التجارية.
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تفادي أي خطر قد يتعرض ل*إنّ الضمانات العينية مكملّة للضمانات الشخصية و تقوم 
 في حالة القروض طويلة الأجل والمتمثّلة في الرهن الرسمي والحيازي. له البنك

 إلى إعطاء الاقتراحات التالية: يمكنناواستنادا لهذه النتائج 
إصلاح الأنظمة والإدارة من أجل تسهيل العمليات المصرفية وخاصة ما يتعلّق  /1

 أطرافها البنك وهو يعدّ تاجرا.بالكفالة من أجل أن تتماشى مع العمليات المصرفية لأنّ أحد 
تشكيل لجان تراقب توافق الضمانات الممنوحة مع القروض المطلوبة وآجال تسديدها،  /2

جراءاتها المتبعة في حالة عدم الدفع.  وا 
مختصين من أجل العمل بها  عند إصدار أي قوانين وأنظمة يجب وضعها من قبل /3

 على أحسن وجه.   
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 أولا / قائمة المصادر 
 *القرآن الكريم.

 *السنة النبوية: صحيح البخاري.
، حيح البخاريصالبخاري )أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري(،    (1

ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مراجعة: أحمد محمد معوض، مكتبة باض، المنصورة، عزبة 
 .2011عقل، 

 :و القوانين الأوامر /1    
و المتمم  المعدل المدني المتضمن القانون 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58*الأمر   

 .30/09/1975، الصادرة بتاريخ 78، العدد الجريدة الرسمية ، 
المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و  1975 /12/11، المؤرخ في 75/74الامر رقم * 

 .18/11/1975، الصادرة بتاريرخ  92،الجريدة الرسمية ، عددتاسيس السجل العقاري 
 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  *

،بتاريخ  77القانون التجاري المعدّل والمتمم،الجريدة الرسمية ،العددالذي يتضمن 
09/12/1996.  
، 27/08/2003ه الموافق ل 1424جمادى الثانية سنة  27، مؤرّخ في 11/03الأمر *

 .27/08/2003،الصادرة ب 52،الجريدة الرسمية، عدد يتعلّق بالنقد والقرض
المتعلّق بتنظيم مهنة الموثق ،الجريدة الرسمية  2006فبراير 20الصادر في  06/02القانون *

 .08/03/2006،الصادرة بتاريخ 14، العدد 15رقم 
 :التنفيذية المراسيم /2    

والمعدّل والمتمم بالمرسوم رقم  1976 /25/03، المؤرخ في 76/63رقم المرسوم التنفيذي *
،الصاردة ب 30،الجريدة الرسمية، عدد عقاري، المتعلّق بتأسيس السجل ال93/123
13/04/1976. 
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 ثانيا / قائمة المراجع
 العربيةالكتب باللغة  /1  

 أ/ الكتب         
،دار صادر،  لسان العربابن منظور )ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(، (1

 . 03بيروت ، دون سنة،المجلد
          ،دار  لسان العربابن منظور )ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(، (2

 .06، المجلد2003سنة صادر، بيروت ، 
،دار صادر،  لسان العربالدين محمد بن مكرم(،ابن منظور )ابو الفضل جمال  (3

 . 11بيروت ، دون سنة،المجلد
 ،، الطبعة الأولىر النهضة العربية للنهضة العربيةدا عقد الكفالة،أحمد محمود سعد،  (4

  .1994القاهرة، سنة 
،القاهرة ،دون ،دار النهضىة العربيةالشخصيةالتامينات العينية و ،شرف الدين احمد (5

 .سنة
دون مؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان،لا،التأمينات العينية أبحاث فيأسعد دياب،  (6

 .سنة
 .، دون سنةالمجلد الثالث ،لسيد سابق، فقه السنة، الفتح للإعلام العربيا (7
، منشورات مجمع مدني، التأمينات العينية والشخصيةالقانون الالحزوبي، خليفة  (8

 .2014الأطرش للكتاب المختص، تونس، سنة 
دار الامل للطباعة و النشر ، تيزي وزو،دون  ،عقد الكفالةسي يوسف، حورية زاهية  (9

 .سنة نشر
رهن الدين وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية لدولة سائد حاتم سيف الدين،  (10

، سلسلة الرسائل العلمية، دراسات قانونية، دار النشر أكاديمية الإمارات العربية المتحدة
 .2011دبي، سنةشرطة 

، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفيةسليمان رمضان محمد عمر،  (11
  .2009سكندرية، مصر، سنة دار الفكر الجامعي، الإ
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التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة، الرهن الرسمي، سمير عبد السيد تناغو،  (12
المعارف ، الإسكندرية، منشأة ، (حق الاختصاص: الرهن الحيازي، حقوق الامتياز

 .1996سنة 
الضمانات العينية، الرهن ومدى مشروعية صهيب عبد الله السخانبة،  (13

 .2011، الأردن، سنة ، دار النفائساستثمارها في المصارف الإسلامية
تقنيات البنوك، دراسة في طرف استخدام النقود من طرف الطاهر لطرش،  (14

الجزائر، سنة ديوان المطبوعات الجامعية،  ،البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائية
2003. 

، دار ، الجزء العاشرالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  (15
 إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنةّ.

دارتها(عبد المطلب عبد الحميد،  (16 دار الجامعية  ،البنوك الشاملة )عملياتها وا 
 .2000القاهرة، سنة  للطباعة و النشر

، مطبعة النجاح الرهن الحيازي بين الشريعة و القانون عبد المجيد المعلومي، (17
 .2003الدار البيضاء، سنة  ،الجديدة

، النهضة العربية دار ،الضمان المصرفيةخطابات ، عوضعلي جمال الدين  (18
 .2000سنة 

الإسلامية المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة ، غريب الجمال (19
 ،1987، سنة، القاهرة والقانون

الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني محمد حسنين،  (20
 .دون سنةديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، 

الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات،  محمد صبري السعدي، (21
 .2011الهدى، الجزائر، سنة ، دار الشخصية والعينية، عقد الكفالة

عمليات البنوك "دراسة ، الموسوعة التجارية والمصرفيةمحمود الكيلاني،  (22
مقارنة" )الحسابات المصرفية، خطاب الضمان، الجاري مدين، تأجير الخزائن، 
المجلد ، الاعتماد المستندي، الإيداع، الكفالة المصرفية، الحوالة المصرفية، التسليف(

 .2009ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة دار ال ،الرابع
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، دار الكتاب العربي، المجلد الثالث، الشرح الكبير ،محمد ابن قدامه المغني (23
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 :الملخص
أي مخاطر قد يقع فيها نتيجة منحه للقروض من ضع البنك في مأمن ت اإنّ الضمانات أمر هام؛ لأنّه      

لأي طالب لها والذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ولهذا اهتم بها التشريع الجزائري، وذلك من خلال الأنظمة 
لنمو الاقتصاد الوطني و الجديدة لها، التطورات والأحكام والقوانين التي تنظمها وتسيّرها وتماشت مع 

، وكل هذا دعما للاستثمار ومرونة ركته مع اقتصاديات الدول الاخرى في العالم النهوض به و التسريع بح
وعليه فأن المتعاملين مع البنوك يقدمون الضمانات من أجل الحصول على  حركة الاقتصاد الجزائري.

ن البنوك تفرض هذه الضمانات من أجل اعتبارها أداة إثبات و العميل لا يقدم الضمان إلا في  القرض, وا 
حدود استطاعته, و البنك يرغب في الحصول على ضمانات تعادل قيمتها قيمة القرض المقدم سواء كانت 
ضمانات شخصية أو ضمانات عينة فلكل منها دور في منح القروض و لا تقل إحداهما عن الأخرى بل 

ر و هنا تظه ،العكس فكل منهما يكمل الأخر و يوسع من باب الضمانات و قدر القرض الممنوح
دون أن المفاوضات بين الفرعين لتحديد قيمة الضمان و نوعه ما هو القرض الذي يمكن منحه لهذا الأخير, 

ن سمعة العميل و مكانته المالية وعلاقاته التجارية و عملياته المصرفية مع البنك تزيد من ثقة البنك أننسى 
في منحه القروض التي يطلبها و تسهيل الإجراءات  له و تحفيزه و لا يخلوا الأمر من مراقبة البنك لهذه 

أهداف ايجابية و مالية من يق القروض و متابعتها من اجل ضمان المال الممنوح فهو أيضا يسعى إلى تحق
 .عميله

Résumé:   
        Les  garanties sont importantes, parce que cela met la banque à l'abri de tout 

risque pouvant résulter du don de prêts Pour tout  demandeur qui répond aux conditions 
requises. C'est pourquoi la législation algérienne a cité par lois et règlements qui les régissent 
et gère en ce synchronisons avec  l'évolution, à la croissance et au progrès de l'économie 
nationale et à l'accélération de ses échanges avec les économies des autres pays du monde, 
tout cela soutient l'investissement et la flexibilité de l'économie algérienne. C'est pour cela que 
les demandeurs de crédit doivent fournir des garanties. Et que les banques l'imposent pour être 
considéré comme une preuve. Le client ne fournit la garantie que dans la limite de ses 
possibilités. Et la banque veut obtenir des garanties égales à la valeur du prêt fourni, qu'ils 
soient des garanties personnelles ou des biens, Chacun joue un rôle dans l'octroi de prêts et 
pas moins que l'autre, mais au contraire ils se complètent. Et étendent le champ des garanties 
et le montant du prêt consenti. Ces ici qu’apparait les négociations entre les deux parties pour 
déterminer la valeur de la garantie et de quel type de prêt peut être accordé à ce dernier. Sans 
oublier que la réputation, la situation financière, les relations commerciales et les opérations 
bancaires du client renforcent la confiance de la Banque dans l'octroi de prêts demandés et en 
facilite les démarches. Il va de soi que la banque contrôle ces emprunts et leur suivi afin de 
garantir l'argent accordé. Il cherche également à atteindre les objectifs positifs et financiers de 
son client. 
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